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 ( الناظم لأحكام العلامات الفارقة8القانون رقم )

  ـ رئيس الجمهورية: 

  بناءً على أحكام الدستور: 

  م 6/3/2007هـ الموافق 16/2/1428وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 

  

  يصدر ما يلي: 

  

 الباب الأول

  

  العلامات الفارقة 

  

   الفصل الأول: تعاريف

  

  ( 1المادة )

  

  يقصد بالكلمات و التعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها. 

  ـ القانون: قانون العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية المنافسة غير المشروعة. 



  يذية لهذا القانون. ـ اللائحة التنفيذية: اللائحة التنف

  ـ الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. 

  ـ الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. 

  ـ المديرية: مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة الاقتصاد والتجارة. 

  ـ المدير: مدير حماية الملكية التجارية والصناعية. 

  لتجارية والصناعية والخدمية. ـ العلامة الفارقة: العلامة ا

  ـ اللجنة المختصة: اللجنة المختصة بالنظر بالاعتراضات المقدمة على قرارات مديرية الحماية حسب هذا القانون. 

  ـ المحكمة المختصة: المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الملكية التجارية والصناعية حسب أحكام هذا القانون. 

الق      انوني: الش      خج المف      وض بتس      جيل حق      وم الملكي      ة التجاري      ة والص      ناعية لمص      لحة موكل      ه حس      ب  ـ       الوكي      ل أو المم       ل

  هذا القانون. 

  ـ جريدة حماية الملكية: جريدة حماية الملكية التجارية والصناعية الصادرة عن المديرية. 

ض       مة وليه       ا س       ورية من       ذ ع       ام المن 20/3/1883ـ        اتفاقي       ة ب       اريس لحماي       ة الملكي       ة الص       ناعية: الاتفاقي       ة المؤر        ة ف       ي 

الت      ي انض      مة وليه      ا س      ورية بموج      ب المرس      وم التش      ريعي رق         1967والمعدل      ة بموج      ب وليق      ة اس      توكهول  لع      ام  1939

  . 2002لعام  47

وبروتوك      و  مدري      د لع      ام  1891ـ       اتف      ام وبروتوك      و  مدري      د: هم      ا اتف      ام مدري      د بش       ن التس      جيل ال      دولي للعلام      ات لع      ام 

  . 2004لعام  92ليهما سورية بموجب المرسوم رق  اللذان انضمة و 1989

  

وتعديلات     ه  1957ـ      اتف     ام ن     يس: اتف     ام ن     يس بش      ن التص     ني  ال     دولي للس     ل  والخ     دمات  غ     راض تس     جيل العلام     ات لع     ام 

  . 2004لعام  37والذي انضمة وليه سورية بموجب القانون رق  

  

  ا لفصل الثاني: العلامة الفارقة 



  

  ( 2المادة )

  

تعتب      ر علام      ة فارق      ة ك      ل وش      ارة تمك      ن م      ن تميي      ت منتج      ات أو        دمات ش      خج  بيع      ي أو اعتب      اري ويمك      ن أن تتك      ون 

العلاق      ة الفارق      ة عل      ى س      بيل الم       ا  م      ن ا س      ماء أو التس      ميات أو الرم      وز أو ا  ت      ام أو الكلم      ات أو الح      رو  أو الس      مات 

ض       اءات أو ال       دمغات أو أس       ماء المح       ا  أو مجموع       ة ا ل       وان أو النق       وز الب       ارزة أو الرس       وم أو الص       ور أو ا رق       ام أو الام

وترتيباته       ا وت       درجاتها أو أش       كا  المنتج       ات أو غلافاته       ا الت       ي تتخ       ذ ش       كلاً  ا        اً ممي       تاً وك       ذل  أي م       تي  م       ن ه       ذه 

  العنا ر وفي كل ا حوا  يجب أن تكون العلامة الفارقة مرئية يمكن ودراكها بالبصر. 

  

  ( 3المادة )

  

  ر الطاب  المميت للعلامة بالنظر للمنتجات أو الخدمات المعنية بها. ـ يقد أ

  ـ لا تعتبر علامة مميتة بمفهوم هذا القانون:  ب

ـ       ا ش      ارات أو التس      ميات الخالي      ة م      ن أي        فة ممي      تة أو الت      ي تش      كل التس      مية الض      رورية أو المعت      ادة أو اس        الج      نس  1

  لخدمة. في اللغة الشائعة أو المهنية للمنت  أو ا

ـ       ا ش      ارات أو التس      ميات الت      ي يمك      ن أن تس      تخدم للدلال      ة عل      ى وح      د   ص      ائج المن      ت  أو الخدم      ة ولاس      يما الن      و   2

  والصفة والكمية ووجهة الاستعما  والقيمة والمصدر الجغرافي وتاريخ  ن  المنت  أو تقدي  الخدمة. 

  يعة أو وظيفة المنت . ـ ا شارات المؤلفة بصورة حصرية من الشكل الذي تفرضه  ب 3

م     ن الفق     رة ب يمك     ن أن يكتس     ب الط     اب  الممي     ت للعلام     ة بالاس     تعما   3ـ      ف     ي م     ا       لا الحظ     ر المنص     و  علي     ه ف     ي البن     د  ج

  الطويل. 

  

  ـ  4المادة 

  



  لا تشكل علامة فارقة أو جتءاً من علامة ما ي تي: 

  المعد .  1883اتفام باريس للملكية الصناعية لعام لال اً من  6ـ ا شارات المست ناة بموجب أحكام المادة  أ

  ـ الاشارات المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو التي يكون استعمالها محظوراً قانوناً.  ب

ـ        ا ش       ارات الت       ي م       ن ش        نها تض       ليل الجمه       ور ولاس       يما ح       و   بيع       ة أو نوعي       ة المن       ت  أو الخدم       ة أو مص       درهما  ج

  الجغرافي. 

لش      عارات وا ع      لام والص      ور وا  ت      ام وغيره      ا م      ن الرم      وز الخا       ة بال      دو  أو المنظم      ات العربي      ة أو الدولي      ة أو ـ       ا د

الديني      ة أو وح      د  مؤسس      اتها أو التقلي      د لتل        الش      عارات أو ا ع      لام ورم      وز اله      لا  ا حم      ر والص      ليب ا حم      ر وغيره      ا 

  داً لها. من الرموز ا  ر  المشابهة وكذل  العلامات التي تكون تقلي

  ـ العلامات المماللة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية البحتة و سماء ا ماكن المقدسة. هـ 

  

  ( 5المادة )

  

  لا تشكل علامة كل وشارة تمس بحقوم سابقة كالحقوم التالية: 

م     ة مطابق     ة أو مش     ابهة م     ن حي       ـ      علام     ة س     بق تس     جيلها عل     ى منتج     ات أو       دمات مطابق     ة أو مش     ابهة س     واء أكان     ة العلا أ

  الشكل أو اللفظ أو الكتابة من ش نها أن تغش الجمهور. 

  من هذا القانون.  44ـ علامة مشهورة عالمياً وفي سورية بحسب نج المادة  ب

  ـ عنوان أو تسمية شركة وذا كان من ش ن ذل   لق التباس في ذهن الجمهور.  ج

ل    ى الص    عيد ال    و ني ف    ي ح    ا  ك    ان م    ن ش     ن ذل       ل    ق التب    اس ف    ي ذه    ن الجمه    ور. ـ     اس      أو ش    عار تج    اريين مع    روفين ع د

  

  ـ مؤشر جغرافي يتمت  بالحماية.  هـ

  ـ حقوم مؤل  تتمت  بالحماية.  و



  ـ رس  أو نموذج  ناعي يتمت  بالحماية مسجل للغير.  ز

مه التج     اري م     ا ل       يواف     ق ه     و أو  لف     ه ـ      حق     وم تم     س شخص     ية الغي     ر ولاس     يما اس     مه الع     ائلي أو كنيت     ه أو       ورته أو اس      ح

  على ذل . 

  ـ اس  جماعة محلية أو  ورتها أو  فة من  فاتها.   

  

  ( 6المادة )

  

ـ       تكت      ب ب      ا حر  العربي      ة العلام      ات الفارق      ة الت      ي توض        عل      ى الس      ل  والخ      دمات ذات المنش        ال      و ني والت      ي ي      ت   أ

ويج     وز أن تحت     وي العلام     ة عل     ى أح     ر  أجنبي     ة ول     ى جان     ب ا ح     ر   ونتاجه     ا وت     داولها ف     ي الجمهوري     ة العربي     ة الس     ورية

  العربية وبشكل متساو بالحج  فيما بينها. 

ـ      يمك     ن وض       علام     ات فارق     ة مكتوب     ة ب     ا حر  الاجنبي     ة فق     ت عل     ى البض     ائ  التالي     ة بغ       النظ     ر ع     ن جنس     ية المن     ت   ب

  سواء أكان سورياً أم غير سوري: 

  انتاجها دا ل سورية ويت  تصديرها دون وضعها في التداو  في سورية.  ـ السل  والخدمات التي يت  1

ـ      العلام     ات الموض     وعة عل     ى الس     ل  والخ     دمات المنتج     ة       ارج س     ورية والت     ي ي     ت  اد اله     ا و رحه     ا ف     ي الت     داو  دا      ل  2

  سورية م  تحديد بلد المنش . 

يج م      ن مال        علام      ة اجنبي      ة يمك      ن ان توض        ـ       الس      ل  او الخ      دمات المنتج      ة او المقدم      ة دا       ل س      ورية بموج      ب ت      ر  ج

       نعة او عبا      ة ف      ي الجمهوري      ة العربي      ة »عليه     ا العلام      ة الاجنبي      ة كم      ا ه      ي ب      دون تع      ديل ولك      ن يض      ا  اليه      ا عب      ارة 

وتكت      ب ه      ذه العب      ارة باللغ      ة العربي      ة « الس      ورية م      ن قب      ل الم      ر ج ل      ه بت      ر يج م      ن الش      ركة المانح      ة له      ذا الت      ر يج

  و او ا زالة. بحي  تكون غير قابلة للمح

  ـ لا يقبل تسجيل او تجديد تسجيل العلامات التي لا تراعى فيها أحكام هذه المادة.  د

   بالعلامة وفقدانه الفصل الثالث: اكتساب الحق 

  



  ( 7المادة )

  ـ يمكن ان تكون ملكية العلامة فردية او مشتركة.  أ

  وفقاً  حكام هذا القانون م  مراعاة ما يلي:  ـ تكتسب ملكية العلامة بالتسجيل الصحيح والمستمر ب

ـ     يعتب    ر م     ن ق    ام بتس     جيل العلام    ة مالك    اً له     ا مت    ى اقت     رن ذل      باس     تعمالها      لا   م    س الس     نوات التالي    ة للتس     جيل م    ا ل        1

  ي بة ان أولوية الاستعما  كانة لغيره. 

ن التس      جيل        لا   م      س الس      نوات ويح      ق لم      ن ك      ان أس      بق ال      ى اس      تعما  العلام      ة مم      ن س      جلة باس      مه الطع      ن ب      بطلا

  المذكورة. وم  ذل  يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد ب ي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية. 

م    ن ه    ذا الق    انون بق    رار معل    ل م    ن الم    دير  4ـ     يمك    ن وبط    ا  تس    جيل العلام    ة الت    ي تك    ون ق    د س    جلة  لاف    اً  حك    ام الم    ادة  2

ان ي      ت  اب      لاة        احب العلاق      ة او وكيل      ه بق      رار المديري      ة ويخض        ق      رار المديري      ة بابط      ا  دون التقي      د ب ي      ة م      دة عل      ى 

يوم     اً/ م     ن ت     اريخ التبلي     ل ويخض       ق     رار اللجن     ة للطع     ن أم     ام  30تس     جيل العلام     ة للطع     ن أم     ام اللجن     ة المختص     ة       لا  م     دة /

  بطا  في هذه الحالة أي رس . يوماً/ من تاريخ التبليل ولا يجب على قرار ا  30المحكمة المختصة  لا  مدة /

ـ      يمك     ن لك     ل م     ن النياب     ة العام     ة وللم     دير ولك     ل ذي مص     لحة ان يتق     دم ال     ى المحكم     ة المختص     ة بطل     ب بط     لان تس     جيل  3

  من هذا القانون دون التقيد ب ية مدة.  4ـ  3ـ  2العلامة المسجلة  لافاً  حكام المواد 

م    ن ه    ذا الق    انون عل    ى ان  5ح    ق التق    دم بطل    ب ال    بطلان بحس    ب الم    ادة ـ     يك    ون لص    احب الح    ق الس    ابق ف    ي العلام    ة وح    ده  4

  دعواه لا تقبل اذا كانة العلامة قد ت  تسجيلها عن حسن نية وسمح باستعمالها لمدة  مس سنوات. 

  

  ( 8المادة )

  

ل         ـ       للمحكم      ة المختص      ة بن      اء عل      ى  ل      ب ك      ل ذي مص      لحة ان تقض      ي بش      طب تس      جيل العلام      ة اذا لب      ة ل      ديها أنه      ا أ

تس     تعمل بص     فة جدي     ة لم     دة ل     لام س     نوات متوا      لة عل     ى ك     ل المنتج     ات او الخ     دمات الت     ي س     جلة عنه     ا العلام     ة او ع     ن 

ج      تء منه      ا ولا اذا ق      دم مال        العلام      ة م      ا يب      رر ع      دم اس      تعمالها        لا  ه      ذه الم      دة ويعتب      ر اس      تعما  العلام      ة م      ن قب      ل 

  يعتبر استعمالاً جدياً للعلامة بشكل  ا : المر ج له باستعمالها استعمالاً لغرض استمرار تسجيلها. و

  ـ وض  العلامة على المنتجات أو على غلافاتها بقصد التسويق.  1



  ـ استعما  العلامة في شكل مغاير لا يفقدها  فتها المميتة.  2

  ـ استعما  العلامة بموافقة  احبها أو من قبل أي شخج مؤهل لاستعمالها علامة جماعية.  3

  بء البات استعما  العلامة على عاتق  احبها ويمكنه البات ذل  بجمي   رم الالبات. ـ يق  ع ب

  يسري الشطب اعتباراً من تاريخ انقضاء المهلة المشار اليها في الفقرة )أ( من هذه المادة.  ـ ج

الاس     تعما        لا   ـ      يس     قت الح     ق بطل     ب ش     طب العلام     ة اذا ت       الش     رو  ف     ي الاس     تعما  الج     دي للعلام     ة او اس     تانا  ه     ذا د

الم     دة الفا      لة ب     ين انته     اء م     دة ل     لام الس     نوات المح     ددة ف     ي الفق     رة الاول     ى وت     اريخ تق     دي   ل     ب الش     طب غي     ر ان ه     ذا 

الش    رو  ف    ي الاس    تعما  او الاس    تعما  ل    ن ي    ؤلر عل    ى ح    ق  ل    ب ش    طب العلام    ة اذا ت      القي    ام ب    ه      لا  للال    ة ا ش    هر الت    ي 

  حب العلامة باحتما  تقدي  هذا الطلب. تسبق تقدي   لب الشطب وبعد ان عل   ا

  ( 9المادة )

  تسقت حقوم  احب العلامة ويشطب تسجيلها بقرار من المحكمة بناء على  لب كل ذي مصلحة: 

ـ      اذا ا      بحة العلام     ة تم      ل التس     مية العادي     ة للمن     ت  او الخدم     ة ف     ي المج     ا  التج     اري م     ن ج     راء فع     ل ق     ام ب     ه       احب  أ

  العلامة. 

ن م      ن ش       ن العلام      ة ان توق        العم      وم ف      ي الل      بس او الغل      ت ح      و   بيع      ة المن      ت  او الخدم      ة او جودته      ا او ـ       اذا ك      ا ب

  مصدرها الجغرافي وذل  نتيجة للاستعما  الذي قام به  احب العلامة او بموافقته. 

  ( 10المادة )

غي     ره وذل             لا  م     دة ل     لام يج     وز بع     د ش     طب العلام     ة  ي س     بب او لع     دم تجدي     دها اع     ادة تس     جيلها باس             احبها دون 

س     نوات م     ن ت     اريخ الش     طب ويج     وز بع     د ف     وات ه     ذه الم     دة تس     جيل ذات العلام     ة لص     احبها ولغي     ره واذا ك     ان ش     طب العلام     ة 

تنفي     ذا لحك       قض     ائي واج     ب النف     اذ بع     دم ا حقي     ة ف     ي تس     جيل العلام     ة ج     از تس     جيلها لص     احب ا حقي     ة ف     ور ش     طبها  بق     اً 

  م المقررة للتسجيل في هذا القانون ولائحته التنفيذية. للأوضا  وبذات الاجراءات والرسو

   الفصل الرابع: تسجيل العلامات ونشرها وتجديدها

  

  ( 11المادة )



  م  عدم الا لا  ب حكام القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية يستفيد من أحكام هذا القانون: 

  أينما كان محل اقامته . ـ كل شخج  بيعي أو اعتباري من السوريين  أ

ـ     ك    ل ش     خج  بيع    ي أو اعتب     اري م    ن غي    ر الس     وريين ش    ر  ان يك     ون م    ن ح    املي جنس     ية وح    د  البل     دان المنض    مة ال     ى  ب

  اتفاقيات الملكية التجارية والصناعية النافذة في سورية. 

  معاملة بالم ل. ـ كل شخج  بيعي او اعتباري من رعايا أية دولة عضو في جامعة الدو  العربية شر  ال ج

ـ     ك    ل ش    خج  بيع    ي او اعتب    اري م    ن غي    ر الس    وريين ال    ذين ل    ديه  مرك    ت عم    ل او مح    ل اقام    ة ف    ي س    ورية او ف    ي اح    د   د

  الدو  المنضمة الى اتفاقيات الملكية التجارية والصناعية النافذة في سورية. 

  ( 12المادة )

تخ     ال  ذل       ويخض       تس     جيل جمي       العلام     ات الفارق     ة م     ن العلام     ة الفارق     ة ا تياري     ة م     ا ل       يك     ن هن     ا  نص     و  قانوني     ة 

  ا تيارية او اجبارية  حكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 

  ( 13المادة )

يس     جل الطل     ب ف     ي س     جل       ا  ب رق     ام متسلس     لة حس     ب ت     اريخ وس     اعة تق     دي  الطل     ب ويم     نح  ال     ب التس     جيل وليق     ة ت ب     ة 

لتنفيذي     ة وتعام     ل  لب     ات تس     جيل العلام     ات الدولي     ة وفق     اً لاتف     ام وبروتوك     و  تس     جيل  لب     ه وف     ق النم     وذج المح     دد باللائح     ة ا

  مدريد معاملة الطلبات الو نية. 

  ( 14المادة )

يق     دم  ل     ب تس     جيل العلام     ة م     ن قب     ل       احب الطل     ب او م     ن مم ل     ه الق     انوني مرفق     اً ب     ه الرس       الم     الي المح     دد واذا ك     ان 

ن يني     ب عن     ه شخص     اً مقيم     اً ف     ي س     ورية ليك     ون وك     يلاً عن     ه ف     ي  ال     ب التس     جيل غي     ر مق     ي  ف     ي س     ورية وج     ب علي     ه ا

  معاملات التسجيل ويشتمل  لب التسجيل على الولائق والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 

  ( 15المادة )

  لا يقبل أي  لب لتسجيل علامة او تجديدها ما ل  يرفق به ايصا  بالرس  المقرر في هذا القانون. 

  ( 16المادة )



ـ      يج     وز  ل     ب تس     جيل العلام     ة ع     ن فا     ة واح     دة او اك      ر م     ن فا     ات المنتج     ات او الخ     دمات وتتع     دد الطلب     ات بتع     دد الفا     ات  أ

  المطلوب تسجيل العلامة عنها وذل  وفق الشرو  والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 

هة فق     ت بن     اء عل     ى وجوده     ا او ع     دم وجوده     ا ف     ي فا     ة ـ      لا يمك     ن اعتب     ار المنتج     ات او الخ     دمات متش     ابهة او غي     ر متش     اب ب

  واحدة او فاات مختلفة من تصني  نيس. 

  ( 17المادة )

لك      ل ش      خج ان يطل      ب  طي      اً م      ن المديري      ة اج      راء كش        مس      بق عل      ى العلام      ات الفارق      ة وبم      ا لا يتي      د عل      ى  م      س 

ل     ى  لب     ه       لا  م     دة / مس     ة عش     ر علام     ات بك     ل  ل     ب مقاب     ل مبل     ل مح     دد لص     الح المديري     ة وعل     ى المديري     ة ان تجيب     ه ع

يوم     اً/ م     ن ت     اريخ تق     دي  الطل     ب ولا يترت     ب عل     ى نتيج     ة الكش       أي     ة مس     ؤولية عل     ى المديري     ة ولا نش     وء أي ح     ق لص     احب 

  الطلب تجاه المديرية. 

  ( 18المادة )

او بي      ان  اذا اش      تمل  ل      ب تس      جيل العلام      ة عل      ى لف      ظ او اك       ر مكت      وب بلغ      ة اجنبي      ة وج      ب تق      دي  ترجم      ة باللغ      ة العربي      ة

  معناها ولا يشتر  ان تكون العلامة ذات معنى من اجل تسجيلها. 

  ( 19المادة )

يج      وز ان تقتص      ر العلام      ة كلي      اً أو جتئي      اً عل      ى ل      ون واح      د او اك       ر م      ن ا ل      وان الخا       ة وف      ي م       ل ه      ذه الحال      ة ت        ذ 

م     ة كونه     ا مقتص     رة عل     ى تل       ا ل     وان. الم     ديريات او المحكم     ة بع     ين الاعتب     ار ل     د  الفص     ل ف     ي الص     فة الفارق     ة لتل       العلا

  أما اذا سجلة العلامة دون حصرها في ألوان  ا ة فتعتبر مسجلة لجمي  ا لوان. 

   (20المادة )

يج     وز لمق     دم الطل     ب ان يطل     ب ولغ     اء  لب     ه ف     ي أي وق     ة ب     دون دف       أي رس       او ان يتن     از  عن     ه للغي     ر مقاب     ل دف       الرس       

 المحدد. 

  ( 21المادة )

ري       ة س       جلاً  ا        اً بالعلام       ات الفارق       ة ت       دون في       ه جمي         البيان       ات ال       واردة ف       ي ش       هادة التس       جيل والقي       ود تمس         المدي

  والوقوعات الجارية على العلامة أو أية تعديلات أ ر  تطرأ عليها. 



  ( 22المادة )

عليه     ا ف     ي ه     ذا  ـ      تق     وم المديري     ة بفح     ج الطل     ب والول     ائق المرفق     ة ب     ه للت ك     د م     ن ت     وفر الش     رو  القانوني     ة المنص     و  أ

الق      انون ولائحت      ه التنفيذي      ةش ويج      وز اس      تكما  الش      رو  الش      كلية بم      ا فيه      ا الول      ائق المطلوب      ة        لا  م      دة س      تة أش      هر م      ن 

  تاريخ تقدي  الطلب باست ناء الرس  ويت  دف  رس  ت  ير عن كل شهر ويعتبر جتء الشهر شهراً كاملاً. 

  شرو  المطلوبة بانتهاء المدة المذكورة. ـ يعتبر الطلب لاغياً في حا  عدم استكما  ال ب

  ( 23المادة )

يج     وز للمديري     ة أن تكل        ال     ب التس     جيل بم     ا ت     راه م     ن ش     رو  أو تع     ديلات لتحدي     د العلام     ة وتوض     يحها عل     ى وج     ه يمن       

التب      اس العلام      ة بعلام      ة أ       ر  س      بق تس      جيلها أو ق      دم به      ا  ل      ب تس      جيل ووذا رفض      ة المديري      ة تس      جيل العلام      ة وفق      اً 

م      ن ه      ذا الق      انون أو عل      ق التس      جيل عل      ى ش      رو  أو تع      ديلات وج      ب عليه      ا أن تبل      ل  ال      ب التس      جيل  22ك      ام الم      ادة  ح

كتاب     ة بق     رار المديري     ة ويج     وز للمديري     ة أن ت     رف  الطل     ب وذا ل       ينف     ذ الطال     ب م     ا كلفت     ه ب     ه المديري     ة م     ن تع     ديلات       لا  

  مدة للالة أشهر من تاريخ التبليل. 

  ( 24المادة )

وز لطال      ب التس      جيل ال      ذي رف         لب      ه أو عل      ق قبول      ه عل      ى ش      رو  أو تع      ديلات أن يعت      رض كتاب      ة عل      ى ق      رار ـ       يج       أ

م     ن ه     ذا الق     انون أم     ام اللجن     ة المختص     ة       لا  م     دة للال     ين يوم     اً م     ن ت     اريخ وبلاغ     ه  23المديري     ة الم     ذكورة ف     ي الم     ادة 

  بالقرار  طياً وذل  لقاء دف  الرس  المحدد. 

  لجنة مشكلة بقرار من الوزير المختج كما يلي:  ـ تنظر بالاعتراضات ب

  ـ قاض برتبة مستشار يعينه وزير العد . رئيساً. 

  ـ معاون الوزير المختج. عضواً 

  ـ مدير الشؤون القانونية في الوزارة . عضواً. 

  ـ مم ل عن اتحاد غر  التجارة. عضواً 

  ـ مم ل عن اتحاد غر  الصناعة . عضواً 



  حة التنفيذية لهذا القانون وجراءات الاعتراضات ونظرها والبة فيها وتعويضات أعضائها. وتحدد اللائ

  ـ تكون قرارات اللجنة نافذة ويمكن ايقا  تنفيذها بقرار من المحكمة المختصة.  ج

النف     اذ ـ      اذا أي     دت اللجن     ة ق     رار المديري     ة ف     لا يج     وز تس     جيل ه     ذه العلام     ة للطال     ب ولا بن     اء عل     ى حك       قض     ائي واج     ب  د

      ادر ع     ن المحكم     ة المختص     ة بن     اء عل     ى الطع     ن المق     دم وليه     ا م     ن  ال     ب التس     جيل       لا  م     دة للال     ين يوم     اً م     ن ت     اريخ 

  تبلغه قرار اللجنة. 

   (25المادة )

  ـ تحدم جريدة لد  المديرية تسمى جريدة حماية الملكية وتنظ  أحكامها باللائحة التنفيذية.  أ

ل     ة المس     توفية للش     رو  ف     ي جري     دة حماي     ة الملكي     ة بالش     كل المح     دد باللائح     ة التنفيذي     ة له     ذا ـ      ي     ت  نش     ر الطلب     ات المقبو ب

الق     انون عل     ى ان يتض     من النش     ر نم     وذج العلام     ة وبيان     اً بالمنتج     ات أو الخ     دمات الت     ي يطل     ب تس     جيل العلام     ة عنه     ا وعل     ى 

  نفقة  الب التسجيل. 

   (26المادة )

 ل     ب تس     جيل العلام     ة ال     ى المديري     ة بع     د دف       الرس       المح     دد وذل             لا   يج     وز لك     ل ذي مص     لحة ان يعت     رض كتاب     ة عل     ى

م     دة )تس     عين يوم     اً( م     ن ت     اريخ النش     ر وعل     ى المديري     ة ان تبل     ل  ال     ب التس     جيل او وكيل     ه بص     ورة ع     ن الاعت     راض       لا  

وب     اً ومس     بباً عل     ى م     دة )للال     ين يوم     اً( م     ن ت     اريخ وروده وليه     ا. وعل     ى  ال     ب التس     جيل أو وكيل     ه ان يق     دم للمديري     ة رداً مكت

  هذا الاعتراض  لا  مدة )للالين يوماً( من تاريخ تبلغه الاعتراض. وولا اعتبر  الب التسجيل متنازلاً عن  لبه. 

  ( 27المادة )

تص     در المديري     ة قراره     ا ب     الاعتراض مس     بباً وم     ا بقب     و  التس     جيل او رفض     ه وذل       بع     د دراس     ة الول     ائق المقدم     ة م     ن  رف     ي 

ال     ى دفوعهم     اش ويج     وز له     ا ان تض     من قراره     ا ب     القبو  ول     تام  ال     ب التس     جيل بتنفي     ذ م     ا ت     راه ض     رورياً  الن     تا  والاس     تما 

م      ن اش      ترا ات لتس      جيل العلام      ة. وف      ي ح      ا  رف        الطل      ب يك      ون نص        الرس        الم      دفو  م      ن ح      ق الم      دير والنص        

  ال اني يعاد لصاحب الطلب. 

  ( 28المادة )

/ م    ن ه    ذا الق    انون 27ويج    وز الطع    ن ف    ي ق    رار المديري    ة المش    ار ولي    ه ف    ي الم    ادة / ـ     تبل    ل المديري    ة قراره    ا لطرف    ي الن    تا  أ

  أمام اللجنة المختصة  لا  مدة /للالين يوماً/ من تاريخ التبليل. 



  ـ يكون قرار اللجنة قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة  لا  مدة /للالين يوماً/ من تاريخ التبليل.  ب

ل متن     ازلاً ع     ن  لب     ه وذا ل       يق       بتنفي     ذ م     ا  لبت     ه المديري     ة م     ن تع     ديلات أو ش     رو  ف     ي الميع     اد ـ      يعتب     ر  ال     ب التس     جي ج

ال     ذي يح     دد ب     التبليل الموج     ه الي     ه به     ذا الش      ن أو ل       يعت     رض عل     ى ق     رار المديري     ة أو يطع     ن بق     رار اللجن     ة       لا  المواعي     د 

  المحددة. 

  ( 29المادة )

جيلها أ      ولا لاغي     اً بحك       الق     انون وذا ل       يق        ال     ب التس     جيل أو وكيل     ه يعتب     ر  ل     ب تس     جيل العلام     ة الت     ي ت       قب     و  تس     

ً »بإتم     ام وج     راءات تس     جيل العلام     ةش والحص     و  عل     ى الش     هادة       لا  م     دة  م     ن ت     اريخ انته     اء م     دة النش     ر أو « تس     عين يوم     ا

   دور حك  قضائي لصالحه واجب النفاذ. 

  ( 30المادة )

ف     ي س     جل العلام     ات ونش     رها ف     ي جري     دة حماي     ة الملكي     ة وعل     ى نفق     ة       احب  تت     ولى المديري     ة تس     جيل العلام     ات المقبول     ة

  العلامة. 

  ( 31المادة )

تم     نح المديري     ة       احب العلام     ة المس     جلة ش     هادة       لا  /للال     ين يوم     اً/ م     ن ت     اريخ القي     د ف     ي س     جل العلام     ات وف     ق النم     وذج 

لة عل     ى الش     هادة ف     ي حق     ل مخص     ج له     ذه الغاي     ة والبيان     ات المح     ددة باللائح     ة التنفيذي     ةش وتلص     ق نس     خة م     ن العلام     ة المس     ج

  وتخت  بخات  المديرية وتوق  شهادة التسجيل من قبل المدير أو من يفوضه بذل . 

   (32المادة )

م      دة الحماي      ة للعلام      ة المس      جلة عش      ر س      نوات تب      دأ م      ن ت      اريخ تق      دي   ل      ب التس      جيل وتنته      ي م      دة التس      جيل بع      د عش      ر 

ت      في    ه تق    دي   ل    ب التس    جيل. ويمك    ن تجدي    د العلام    ة لم    دد ممالل    ة بن    اء عل    ى  ل    ب س    نوات م    ن م     ر ي    وم م    ن الش    هر ال    ذي 

   احبها أو مم له القانوني ويكون التجديد  لا  السنة ا  يرة من مدة الحماية لقاء رس  محدد. 

  ( 33المادة )

 ير ويس      ري التجدي      د يم      نح مال        العلام      ة مهل      ة س      ماح م      دتها /س      تة أش      هر/ لتجدي      د تس      جيل العلام      ة لق      اء دف        رس        ت       

اعتب     اراً م     ن ت     اريخ انته     اء م     دة الحماي     ة الس     ابقة. وف     ي ح     ا  ع     دم التجدي     د تعتب     ر العلام     ة لاغي     ة بحك       الق     انون لانته     اء م     دة 

  حمايتها. 



  ( 34المادة )

ل ـ     يق     دم  ل    ب تجدي     د تس     جيل العلام    ة م     ن قب    ل       احب العلام     ة أو مم ل    ه الق     انوني وبالش    كل ال     ذي يق     دم ب    ه  ل     ب التس     جي أ

ال     ى المديري     ة. وي     ت  تجدي     د تس     جيل العلام     ة وفق     اً لحالته     ا النهائي     ة وف     ي ح     ا  تق     دي   ل     ب لتجدي     د تس     جيل العلام     ة لا يج     وز 

  اد ا  أي تعديل با ضافة م  جواز الحذ  من قائمة المنتجات أو الخدمات التي سجلة عنها العلامة. 

 لب      ات تجدي      د العلام      ات المس      جلة قب      ل نف      اذ ه      ذا  ـ       تطب      ق وج      راءات الفح      ج الموض      وعي والنش      ر والاعت      راض عل      ى ب

الق     انون وذل       لم     رة واح     دة. ويك     ون ق     رار المديري     ة ب     رف  التجدي     د معل     لاً و اض     عاً للاعت     راض علي     ه       لا  م     دة / س     تين 

يوم     ا/ م     ن ت     اريخ التبلي     ل أم     ام اللجن     ة المختص     ة. ويك     ون ق     رار اللجن     ة ق     ابلاً للطع     ن أم     ام المحكم     ة المختص     ة       لا  م     دة 

  ين يوماً/ من تاريخ وبلاة  احب العلامة بالقرار. /للال

  ( 35المادة)

ي     ت  تس     جيل العلام     ات المج     ددة ف     ي س     جل       ا  ويم     نح       احب العلام     ة المج     ددة ش     هادة موقع     ة م     ن م     دير الحماي     ة أو م     ن 

مس     جلة  ك      ر يفوض     ه ب     ذل        لا  م     دة /للال     ين يوم     اً/ اعتب     اراً م     ن ت     اريخ القي     د ف     ي س     جل التجدي     د. وبالنس     بة للعلام     ات ال

م    ن فا    ة قب    ل      دور ه    ذا الق    انون تم    نح ش    هادة تجدي    د لك    ل فا    ة مقاب    ل دف      الرس      المح    دد لك    ل فا    ة وي    ذكر ف    ي ش    هادة التجدي    د 

رق       وت     اريخ التس     جيل الس     ابق للعلام     ة المج     ددة وينش     ر ع     ن تجدي     د تس     جيل العلام     ة ف     ي جري     دة حماي     ة الملكي     ة وعل     ى نفق     ة 

   احب العلامة. 

  ( 36المادة )

لمال        العلام      ة المس      جلة أن يطل      ب م      ن المديري      ة كتاب      ة  ل      ب اد       ا  أي تع      ديل بالح      ذ  دون ا ض      افة عل      ى أ       نا   ـ      أ

  ويت  نشر التعديل بجريدة حماية الملكية.  المنتجات أو الخدمات الخا ة بالعلامة لقاء رس  محدد. 

ر  م       ر للرس      وم المترتب      ة علي      ه وفق      اً ـ       يخض        تغيي      ر عن      وان مال        العلام      ة أو اس      مه أو تغيي      ر الوكي      ل أو أي تص       ب

  للأوضا  المنصو  عليها في هذا القانون وينشر عن كل تصر  من هذه التصرفات في جريدة حماية الملكية. 

  ( 37المادة )

لك     ل ش     خج أن يطل     ب  طي     اً م     ن المديري     ة الا      لا  عل     ى العلام     ات المس     جلة. كم     ا يج     وز ل     ه الحص     و  عل     ى بيان     ات أو 

و ع     ن القي     ود أوالتص     رفات الجاري     ة عليه     ا. ويج     وز لمال       العلام     ة ولم     ن انتق     ل ولي     ه الح     ق فيه     ا وك     ل مس     تخرجات عنه     ا أ

م     ن ي ب     ة أن     ه       ر  ف     ي دع     و  قض     ائية تتعل     ق بعلام     ة الحص     و  عل     ى       ورة مص     دقة ع     ن ش     هادة تس     جيل العلام     ة بع     د 

  دف  الرس  المحدد ويحرر الطلب على النموذج المعد لذل . 



   ات الجماعيةالفصل الخامس: العلام

  ( 38المادة )

ـ       العلام      ة الجماعي      ة: ه      ي العلام      ة الت      ي تس      تخدم لتميي      ت من      ت  أو  دم      ة لمجموع      ة م      ن الاش      خا  ينتم      ون ول      ى كي      ان  أ

مع     ين يتمت       بشخص     ية قانوني     ةش ول     و ك     ان لا يمل       بذات     ه منش      ة       ناعية أو تجاري     ة ويق     دم  ل     ب التس     جيل بوس     ا ة مم      ل 

اء في      ه حس      ب تعليم      ات الاس      تخدام له      ذه العلام      ة الت      ي يض      عها أ       حاب تس      جيل العلام      ة ه      ذا الكي      ان ليس      تخدمها ا عض      

  الجماعية. 

ـ        علام       ة الرقاب       ة الجماعي       ة: ه       ي العلام       ة المخصص       ة لتوض         عل       ى المنتج       ات أو الخ       دمات للدلال       ة عل       ى وج       راء  ب

 ريق       ة انتاجه       ا أو أي       ة  ا        ية المراقب       ة أو الفح       ج لتل         المنتج       ات فيم       ا يتعل       ق بمص       درها أو بطبيعته       ا أو         فاتها أو 

أ      ر  بحس     ب م     ا ه     و منص     و  علي     ه ف     ي تعليم     ات اس     تخدام ه     ذه العلام     ة الموض     وعة م     ن م     الكي تس     جيل ه     ذه العلام     ة 

  الذين يتاولون اجراءات الرقابة والفحج. 

بالعلام     ة ـ      يج     ب ان يش     ير  ل     ب تس     جيل العلام     ة ال     ى ان العلام     ة جماعي     ة وان يك     ون مرفق     اً بنس     خة ع     ن نظ     ام الانتف     ا   ج

  الجماعية ويجب على مال  العلامة وبلاة المديرية عن كل تغيير يطرأ على هذا النظام. 

  ( 39المادة)

  تطبق أحكام هذا القانون على العلامات الجماعية م  مراعاة ما يلي: 

بي       أو اس     تيراد ـ      يمك     ن تس     جيل علام     ة الرقاب     ة الجماعي     ة فق     ت م     ن قب     ل الش     خج الاعتب     اري ال     ذي لايق     وم بتص     ني  أو ب أ

  المنتجات والخدمات التي توض  عليها العلامة. 

ـ      يك     ون اس     تخدام علام     ة الرقاب     ة الجماعي     ة مفتوح     اً لك     ل ا ش     خا  ال     ذين يقوم     ون بتق     دي  منتج     ات أو       دمات تنطب     ق  ب

  عليها شرو  تعليمات استخدام العلامة عدا مال  العلامة. 

ك      ون مح      ل ت      ر يج أو نق      ل أو تف      رة ب       ي ش      كل ك      ان أو ره      ن أو أي تنفي      ذ ـ       علام      ة الرقاب      ة الجماعي      ة لا يمك      ن أن ت ج

جب     ري. وف     ي حال     ة ح     ل الش     خج الاعتب     اري ال     ذي يملكه     ا فإن     ه يمك     ن نق     ل العلام     ة ول     ى ش     خج اعتب     اري م      ر وذل       

  بحسب الشرو  التي يحددها قرار يصدر عن الوزير. 

و  المنص     و  عليه     ا ف     ي ه     ذا الق     انون المطب     ق عل     ى ـ      يش     تر  لقب     و  تس     جيل علام     ة الرقاب     ة الجماعي     ة: تحقي     ق الش     ر د

  عملية الرقابة والحصو  على الترا يج اللازمة لممارسة اعما  الرقابة. 



ـ      عن     دما ي     ت  ش     طب علام     ة رقاب     ة جماعي     ة  ي س     بب ك     ان فإن     ه لايج     وز تس     جيلها ولا اس     تعمالها  ي غ     رض ك     ان لم     دة  ه     ـ

  عشر سنوات. 

  ( 40المادة)

م     ة الرقاب    ة الجماعي    ة الت    ي تخ     ال  ش    رو  ه    ذا الق     انون م    ن قب    ل المحكم    ة المختص     ة وبحك      ل    ه أل     ر ي    ت  وبط    ا  تس    جيل علا

  مطلق بناء على  لب من مدير الحماية أو النيابة العامة أو أي شخج ذي مصلحة. 

   الفصل السادس: الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامات والعلامات المشهورة

  ( 41المادة )

م       ة         احبها الح       ق بملكيته       ا بالنس       بة للمنتج       ات أو الخ       دمات المش       مولة بالتس       جيل وف       ق احك       ام ه       ذا يم       نح تس       جيل العلا

  القانون. 

  ( 42المادة )

  لا يجوز للغير بدون تر يج من المال : 

ـ      نس     خ أو اس     تعما  أو وض       علام     ة مس     جلة وون أض     يفة وليه     ا كلم     ات م      ل  ريق     ة نظ     ام تش     بيه تركي     ب ن     و  أو أس     لوب  أ

  ا  علامة منسو ة فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات المطابقة لتل  الواردة في التسجيل. أو استعم

  ـ حذ  أو تعديل العلامة التي ت  وضعها على المنتجات أو الخدمات وفقاً للأ و .  ب

  ( 43المادة )

  ل : لايجوز للغير بدون تر يج من المال  وذل  في حا  ومكانية حصو  التباس في ذهن المسته

ـ       نس       خ أو اس       تعما  أو وض         علام      ة مس       جلة أو اس       تعما  علام       ة منس       و ة ف      ي م       ا يخ       تج بالمنتج       ات أو الخ       دمات  أ

  المشابهة لتل  الواردة في التسجيل. 

ب ـ الاحت      ذاء بعلام      ة أو اس      تعما  علام      ة محتذي      ة بالنس      بة لمنتج      ات أو        دمات مطابق      ة أو مش      ابهة لتل        ال      واردة ف      ي 

  التسجيل. 

   (44المادة)



ـ      لمال       العلام     ة الفارق     ة المش     هورة عالمي     اً وف     ي س     ورية وون ل       تك     ن مس     جلة أن يطل     ب م     ن المحكم     ة المختص     ة ش     طب  أ

أو من        الغي      ر م      ن اس      تعما  علام      ة تطابقه      ا أو تش      ابهها أو تش      كل ترجم      ة له      ا عل      ى منتج      ات أو        دمات ممالل      ة أو غي      ر 

غي      ر الممالل      ة ان يحم      ل الغي      ر عل      ى الاعتق      اد بوج      ود        لة ب      ين ممالل      ة وذا ك      ان ش       ن اس      تخدام العلام      ة عل      ى المنتج      ات 

      احب العلام     ة المش     هورة وتل       المنتج     ات أو أن ي     ؤدي ه     ذا الاس     تخدام ال     ى الح     ت م     ن ش      ن العلام     ة أو ولح     ام الض     رر 

  بصاحبها أو وذا كان ذل  الاستخدام يشكل استفادة غير مبررة منها. 

رة ي    ت  الا     ذ بع    ين الاعتب    ار م    د  ش    هرة العلام    ة ف    ي قط    ا  الجمه    ور المعن    ي ـ     عن    د تقري    ر م    ا وذا كان    ة العلام    ة مش    هو ب

  في سورية. 

  ( 45المادة )

  تسجيل العلامة لا يمن  من استعما  نفس ا شارة أو وشارة مشابهة في الحالات التالية: 

ذا اس     تعمل الغي     ر اس     مه الع     ائلي ـ      اس       أو ش     عار أوعن     وان تج     اري لمح     ل وذا ك     ان ه     ذا الاس     تعما  وم     ا س     ابقاً للتس     جيل أو و أ

  عن حسن نية. 

ـ      كمرج       ض     روري لبي     ان وجه     ة اس     تعما  من     ت  أو  دم     ة ولاس     يما كملحق     ات أو كقط       غي     ار ش     ر  ألا ينش       ع     ن ذل        ب

  التباس حو  مصدر المنت  أو الخدمة. 

مك     ن ل     ه أن يطل     ب م     ن وم       ذل       ف     ي ح     ا  أن ه     ذا الاس     تعما  يمك     ن أن يلح     ق ض     رراً بحق     وم مال       العلام     ة المس     جلةش ي

  المحكمة تقييد الاستعما  أو منعه. 

  ( 46المادة )

يس     تنفد ح     ق مال       العلام     ة ف     ي من       الغي     ر م     ن اس     تيراد أو اس     تخدام أو بي       أو توزي       المنتج     ات الت     ي تميته     ا ه     ذه العلام     ة 

  وذا قام بتسويق تل  المنتجات في أية دولة أو ر ج للغير بذل . 

  ية العلامة الفصل السابع: نقل ملك

  ( 47المادة )

يج      وز نق      ل ملكي      ة العلام      ة كلي      اً أو جتئي      اً ب      البي  أو التف      رة أو ع      ن  ري      ق ا رم أو الو       ية أو رهنه      ا أو تقري      ر أي ح      ق 

عين      ي عليه      ا بب      د  أو مجان      اً م        المش      رو  أو المؤسس      ة التجاري      ة أو دونه      ا وذل        وفق      اً للقواع      د والاج      راءات المنص      و  

  لتنفيذية بعد دف  الرس  المحدد. عليها في اللائحة ا



  ( 48المادة )

ي     ت  قي     د النق     ل بن     اءً عل     ى  ل     ب مق     دم م     ن أح     د أ      را  الاتف     ام أو م     ن وكيل     ه بتوكي     ل       ا  رس     مي       لا  م     دة /تس     عين 

  يوماً/ من تاريخ الاتفام. وون الت  ر عن  لب التسجيل يستوجب دف  رس  وضافي كما هو محدد في هذا القانون. 

  ( 49المادة )

وذا ل        يش      مل نق      ل ملكي      ة المؤسس      ة أو المش      رو  التج      اري العلام      ة الفارق      ة ج      از لمال        العلام      ة اس      تخدامها عل      ى ذات 

  المنتجات أو الخدمات أو الفاة أو الفاات المسجلة عنها العلامة ما ل  يتفق على غير ذل . 

   

  ( 50المادة )

ح     ق عين     ي عليه     ا حج     ة عل     ى الغي     ر ولا بع     د قي     ده ف     ي الس     جل الخ     ا  لا يك     ون نق     ل ملكي     ة العلام     ة أو رهنه     ا أو تقري     ر أي 

ل     د  المديري     ة. بع     د وب     راز المس     تند ال     دا  عل     ى الاج     راء المطل     وب مولق     اً أو مص     دقاً علي     ه وي     ت  النش     ر عل     ى نفق     ة       احب 

  العلامة بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية. 

  ( 51المادة )

واح     د أو أك      ر م     ن الش     ركاء ف     ي ملكي     ة العلام     ة دون أن يش     مله  جميع     اً ونج       ذل       التغيي     ر ف     ي  وذا ح     دم تغيي     ر ف     ي ش     خج

  الملكية عن عقد أو عملية انضمام يشتر  حصو  موافقة  طية من الشركاء الآ رين على هذا التغيير. 

  ( 52المادة )

كي     ة العلام     ة الت     ي يملكه     ا  ك      ر م     ن وذا انقط       ش     خج ع     ن تع     ا ي عمل     ه التج     اري  ي س     بب وترت     ب عل     ى ذل       انتق     ا  مل

ش       خج واح       د وأراد ه       ؤلاء توزيعه       ا بي       نه  فللمديري       ة أن تميته       ا ب       ين ا ش       خا  ال       ذين ي ب       ة تع       ا يه  ذل         العم       ل 

  التجاري فعلاً وفق القيود والشرو  والتعديلات التي تراها المديرية. 

   الفصل الثامن: الترخيص بالاستعمال

  ( 53المادة )

م       ة أن ي       ر ج لش       خج  بيع       ي أو اعتب       اري أو أك        ر باس       تعما  واس       ت مار علامت       ه ع       ن ك       ل أو بع         لمال         العلا

المنتج      ات أو الخ      دمات المس      جلة عنه      ا العلام      ة ولا يح      وع  الت      ر يج للغي      ر دون اس      تعما  مال        العلام      ة له      ا م      ال  يتف      ق 



  دة المقررة لحمايتها. على  لا  ذل  كتابةً ولا يجوز أن تتيد مدة التر يج باستعما  العلامة على الم

  ( 54المادة )

ـ       لا يج      وز أن يتض      من عق      د الت      ر يج أي      ة نص      و  تقي      د الم      ر ج ل      ه بقي      ود غي      ر ض      رورية للحف      اظ عل      ى الحق      وم  أ

  المترتبة على تسجيل العلامة. 

  وم  ذل  يجوز أن يتضمن عقد التر يج الشرو  التالية: 

  جات أو الخدمات التي تحمل العلامة المر ج باستعمالها. ـ تحديد نطام المنطقة الجغرافية لتسويق المنت 1

  ـ تحديد مدة التر يج باستعما  العلامة.  2

ـ      ول     تام الم     ر ج ل     ه بالامتن     ا  ع     ن أي عم     ل م     ن ش      نه أن ي     ؤدي ال     ى الح     ت م     ن قيم     ة المنتج     ات أو الخ     دمات الت     ي  3

  تميتها العلامة. 

ل     ة ل     ه بموج     ب تس     جيل العلام     ة وانفاذه     ا عل     ى ك     ل م     ر ج ل     ه يتج     اوز ـ      يح     ق لمال       العلام     ة الاحتج     اج ب     الحقوم المخو ب

  شرو  التر يج المبينة بالفقرة /أ/ من هذه المادة. 

  ( 55المادة )

  ـ يشتر  لقيد عقد التر يج أن يكون مولقاً أو مصدقاً على  حة التوقيعات المدونة عليه من الجهات المختصة.  أ

  الغير ولا بعد قيده في سجل العلامات لد  المديرية وبعد دف  الرس  المحدد.  ـ لا يكون التر يج نافذاً تجاه ب

ً »ـ     يخض      الت      ير ف    ي تس    جيل ه    ذا العق    د ع    ن م    دة  ج م    ن ت    اريخ عق    د الت    ر يج ل    دف  رس      وض    افي وينش    ر « تس    عين يوم    ا

  بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية. 

  لشرو  التي تكفل لمال  العلامة مراقبة جودة المنتجات أو الخدمات. ـ يجب أن يتضمن عقد التر يج ا د

  ( 56المادة )

لا يج     وز للم     ر ج ل     ه التن     از  ع     ن عق     د الت     ر يج للغي     ر أو م     نح ت     را يج م     ن الب     ا ن م     ا ل       ي     نج عق     د الت     ر يج 

  على  لا  ذل . 



  ( 57المادة )

تق      دي  م      ا ي ب      ة انته      اء أو فس      خ عق      د الت      ر يج  لمال        العلام      ة أو الم      ر ج ل      ه أن يطل      ب ش      طب قي      د الت      ر يج بع      د

  ويعتبر الشطب نافذاً من تاريخ تقدي  الطلب وينشر الشطب في جريدة حماية الملكية وعلى نفقة  احب العلاقة. 

   الفصل التاسع: التعدي على العلامة الفارقة والعقوبات

  ( 58المادة )

  مسؤولية على فاعله. ـ كل تعد على حقوم  احب العلامة المسجلة يرتب  أ

  من هذا القانون.  43و 42ـ يشكل تعدياً على حقوم  احب العلامة المسجلة مخالفة أحكام المادتين  ب

  ( 59المادة )

تب     ة المح     اك  المختص     ة بش      ن دع     او  تش     بيه العلام     ات الت     ي يقص     د منه     ا الغ     ش والتقلي     د وبش      ن دع     او  تش     ابه العلام     ات 

مك     ان المس     تهل  الع     ادي للمن     ت  أو متلق     ي الخدم     ة أو بع     د أن ت       ذ بع     ين الاعتب     ار التش     ابه  بش     كل ع     امش بع     د أن تض       نفس     ها

  الاجمالي بين العلامة ا  لية والعلامة المشتكى منها دون النظر لا تلافهما من حي  الجتئيات أو التفا يل. 

  ( 60المادة )

  ارقة المسجلة وفقاً  حكام القانون. العلامة الفارقة المشمولة بالحماية الجتائية هي العلامة الف

  ( 61المادة )

ل     لام »ال    ى « للال     ة أش    هر»م      ع    دم ا       لا  ب ي    ة عقوب    ة أش     د منص    و  عليه    ا ف     ي أي ق    انون م     ر: يعاق     ب ب    الحبس م    ن 

/ ملي      ون لي      رة س      ورية أو بإح      د  ه      اتين العق      وبتين 1000.000/ للالما      ة أل        ال      ى /300.000وبالغرام      ة م      ن /« س      نوات

  دم على: كل من أق

  ـ استعما  علامة فارقة تخج غيره عن  ريق وضعها بسوء قصد على منتجاته أو  دماته.  أ

ـ      تقلي     د علام     ة فارق     ة تخ     ج غي     ره ول     و أض     ا  وليه     ا كلم     ات أو غي     ر ذل       م      ل تش     بيه ومش     به و      ن  ون     و  أو       فة  ب

  وغيرها. 

   ـ استعما  علامة فارقة مقلدة. ج



ت     داو  أو حي     ازة بقص     د البي       والت     داو  منتج     ات عليه     ا علام     ة موض     وعة بغي     ر ح     ق أو مقل     دة ـ      بي       أو ع     رض للبي       أو لل د

  م  علمه بذل . 

ـ            ن  أو نق     ش أو حف     ر أو بي       لوح     ة أو  ابع     ة  ش     بية أو معدني     ة أو       ت  أو ش     يء م      ر ي     د  عل     ى علام     ات مس     جلة  ه     ـ

م     ة م     ن اس     تعمالها أو تقلي     دها عل     ى ذات حس     ب ا       و  أو أي تقلي     د له     ا به     د  تمك     ين أي ش     خج غي     ر       احب تل       العلا

   ن  البضائ  التي سجلة تل  العلامة من أجلها. 

  ( 62المادة )

ال      ى « للال      ة أش      هر»م        ع      دم ا        لا  ب ي      ة عقوب      ة أش      د منص      و  عليه      ا ف      ي أي ق      انون م       ر يعاق      ب ب      الحبس م      ن 

ورية أو بإح        د  ه        اتين / س        تماة أل          لي        رة س        600.000/ مات        ي أل          ال        ى /200.000وبالغرام        ة م        ن /« س        نتين»

العق     وبتين ك     ل م     ن ش     به علام     ة فارق     ة بغيره     ا بني     ة الغ     ش م     ن دون أن يقل     دها وك     ل م     ن اس     تعمل م      ل ه     ذه العلام     ة أو ب     ا  

  أو عرض للبي  أو للتداو  أو حاز بقصد البي  والتداو  منتجات أو  دمات عليها م ل هذه العلامة م  علمه بذل  

  ( 63المادة )

« س     نتين»ال     ى « ش     هرين»ب ي     ة عقوب     ة أش     د منص     و  عليه     ا ف     ي أي ق     انون م      ر يعاق     ب ب     الحبس م     ن م       ع     دم ا       لا  

/  مس      ماة أل        لي      رة س       ورية أو بإح      د  ه      اتين العق      وبتين ك       ل 500ش000/ مات      ي أل        ال       ى /200.000وبغرام      ة م      ن /

  من: 

  )أ(

  ( من هذا القانون. 4استعمل علامة غير مسجلة تخال  المادة ) 1-

  ة  ورة كانة ب ن العلامة مسجلة بينما هي غير مسجلة. أشار ب ي ـ2

/ للالما      ة أل        300.000/ ما      ة أل        ال      ى /100.000وبغرام      ة م      ن /« س      نة»ال      ى « ش      هر»ـ       ويعاق      ب ب      الحبس م      ن  ب

  ليرة سورية أو باحد  هاتين العقوبتين كل من: سلع  سلعة أو أدع   دمة غير التي  لبة منه تحة علامة معينة. 

  ( 64المادة )

/ للالما     ة أل       لي     رة س     ورية ك     ل م     ن أق     دم ع     ن معرف     ة عل     ى: 300.000/ ما     ة أل       ال     ى /100.000يعاق     ب بالغرام     ة م     ن /

  



  ـ استعما  علامة جماعية بشرو  غير تل  المحددة في النظام المرفق بطلب التسجيل.  أ

  ـ بي  أو تسويق منت  يحمل علامة جماعية مستعملة  لافاً للأ و .  ب

   (65) المادة

م      ع    دم ا      لا  ب ي    ة عقوب     ة أش    د منص    و  عليه    ا ف     ي أي ق    انون م     ر يعاق    ب ب    الحبس حت     ى للال    ة أش    هر وبالغرام    ة م     ن 

/  مس      ين أل        لي      رة س      ورية أو بإح      د  ه      اتين العق      وبتين ك      ل م      ن يخ      ال  أحك      ام 50.000/ عش      رة ملا  ال      ى /10.000/

  / من هذا القانون. 6المادة /

   (66المادة )

/ م      ن اس      تعمل علامت      ه المس      جلة بطريق      ة مغ      ايرة بش      كل ج      وهري 65العقوب      ة المنص      و  عليه      ا بالم      ادة / يعاق      ب ب      ذات

لش     كل العلام     ة الممنوح     ة ل     ه وذا ك     ان م     ن ش      ن ه     ذا الاس     تعما  أن ي     ؤدي ال     ى تض     ليل الجمه     ور أو التع     دي عل     ى الحق     وم 

  المكتسبة للغير أو علاماته المسجلة. 

   (67المادة )

ح     وا  الحك       ب ق     ل م     ن الح     د ا دن     ى لعقوب     ة الح     بس والغرام     ة المالي     ة ف     ي مع     رض تطبي     ق ا حك     ام لا يج     وز ف     ي كاف     ة ا 

  الخا ة بالعقوبات من هذا القانون. 

   (68المادة )

يعتب     ر مك     رراً ك     ل ش     خج حك       علي     ه بإح     د  الج     رائ  المنص     و  عليه     ا ف     ي ه     ذا الق     انون ف     اعلاً ك     ان أو ش     ريكاً أو مت     د لاً 

  م ر من هذه الجرائ   لا  مدة  مس سنوات تالية للحك  ا و . عاد وحك  عليه بجرم 

  ( 69المادة )

ف    ي ح    ا  تك    رار الج    رائ  المعاق    ب عليه    ا ف    ي ه    ذا الفص    ل يج    ب الحك      ب    الحبس م    ن ش    هرين ال    ى ل    لام س    نوات كم    ا أن    ه لا 

لح    د ويتع    ين التك    رار يج    وز أن تك    ون الغرام    ة أدن    ى م    ن الح    د ا قص    ى المع    ين ف    ي ه    ذه الم    واد ولا أعل    ى م    ن ض    ع  ه    ذا ا

  / من هذا القانون. 68وفقاً للمادة /

 الباب الثاني

  



   المؤشرات الجغرافية

  ( 70المادة )

ـ     يقص     د بالمؤش     رات الجغرافي    ة: المؤش     رات الت     ي م    ن ش      نها أن تح     دد منش       المن    ت  ف     ي دول     ة أو منطق    ة أو جه     ة أو بل     د م     ا  أ

رته أو س     ماته ا       ر  والت     ي ت     ؤلر ف     ي ت     روي  المن     ت  تع     ود بص     ورة مت     ى كان     ة نوعي     ة المن     ت  أو       فته أو س     معته أو ش     ه

  أساسية لذل  المنش  الجغرافي. 

  ويشتر  لحماية هذه المؤشرات أن تكون قد اكتسبة الحماية في بلد المنش  ومازالة تتمت  بالحماية. 

أو ه     و البل     د ال     ذي يق       في     ه الاقل     ي  أو  ـ      بل     د المنش      : ه     و البل     د ال     ذي يم      ل اس     مه تس     مية المنش       الت     ي اش     تهر به     ا المن     ت  ب

  الجهة التي يم ل اسمها تسمية المنش  الذي اشتهر بها المنت . 

  ( 71المادة )

يش     تر  لتس     جيل علام     ة تش     تمل عل     ى مؤش     ر جغراف     ي أن يك     ون انت     اج الس     لعة بص     فة مس     تمرة بمعرف     ة  ال     ب التس     جيل ف     ي 

  شهادة منش  ت بة ذل .  المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخا ة ويرفق بالطلب

  ( 72المادة )

لا يج     وز  ي ش     خج ف     ي جه     ة ذات ش     هرة  ا      ة بانت     اج س     لعة م     ا أن يض       عل     ى المنتج     ات الت     ي يتج     ر به     ا مؤش     رات 

  جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بمنش  هذه المنتجات وتوحي ب ن مصدرها الجهة ذات الشهرة الخا ة. 

  ( 73المادة )

وس     يلة ف     ي تس     مية أو ع     رض س     لعة م     ا ت     وحي بطريق     ة تض     لل الجمه     ور ب نه     ا نش      ت ف     ي منطق     ة لا يج     وز اس     تخدام أي     ة 

جغرافي     ة عل     ى       لا  المنش       الحقيق     ي له     ا وم       ذل       تس     تفيد المؤش     رات الجغرافي     ة الخا      ة بالنبي     ذ والخم     ور م     ن ه     ذه 

  الحماية ولو ل  يترتب على الاستخدام تضليل الجمهور أو المنافسة غير المشروعة. 

  ( 74دة )الما

لا يج     وز لمن     ت  س     لعة ف     ي جه     ة ذات ش     هرة  ا      ة ف     ي انت     اج أن يض     عها مؤش     راً جغرافي     اً عل     ى م     ا ينتج     ه م     ن س     ل  ش     بيهة 

  في منا ق أ ر  يكون من ش نها أن توحي ب نها منتجة في الجهة ذات الشهرة الخا ة. 



   (75المادة )

مالها م      ن ش       نه أن يض      لل الجمه      ور فيم      ا يتعل      ق لا يج      وز تس      جيل علام      ة تش      تمل عل      ى مؤش      ر جغراف      ي وذا ك      ان اس      تع

  بالمنش  الحقيقي للسلعة. 

  ( 76المادة )

لا يج       وز  ي ش       خج اس       تعما  مؤش       ر جغراف       ي يش       كل منافس       ة غي       ر مش       روعة تتع       ارض م         الع       ادات الش       ريفة ف       ي 

  ا نشطة الصناعية أو التجارية. 

 (77المادة )

ف    ي وذا ك     ان الح    ق ف    ي ه     ذه العلام    ة ق     د اكتس    ب م     ن      لا  اس     تعماله يج    وز تس    جيل العلام     ة الت    ي تش     تمل عل    ى مؤش     ر جغرا

بحس     ن نيع     ة قب     ل ت     اريخ نف     اذ أحك     ام ه     ذا الق     انون أو قب     ل م     نح المؤش     ر الجغراف     ي الحماي     ة ف     ي بل     د المنش       أو انته     ة م     دة 

  حمايته أو ل  يعد مستعملاً في ذل  البلد. 

  ( 78المادة )

رافي     ة أ      بحة ت     د  ف     ي الع     ر  التج     اري بص     ورة أساس     ية عل     ى جه     ة يج     وز أن تطل     ق عل     ى بع       المنتج     ات أس     ماء جغ

  المنت  دون المنش  الجغرافي له. 

  ( 79المادة )

لك      ل ذي مص      لحة رف        دع      و  أم      ام المحكم      ة المختص      ة بطل      ب من        اس      تخدام أي مؤش      ر جغراف      ي ل        تتض      منه علام      ة 

  لحقيقي للسلعة. فارقة مسجلة وذا كان من ش ن هذا الاستخدام تضليل الجمهور بالمنش  ا

  ( 80المادة )

يص     در ال     وزير ق     راراً بتحدي     د الش     رو  وا وض     ا  الت     ي ي     ت  به     ا قي     د المؤش     رات الجغرافي     ة ف     ي الس     جل المع     د ل     ذل  ف     ي 

  مديرية الحماية. 

  

  ( 81المادة )

  



غرام     ة م     ن م       ع     دم ا       لا  ب ي     ة عقوب     ة أش     د منص     و  عليه     ا ف     ي أي ق     انون م      ر يعاق     ب ب     الحبس حت     ى س     تة أش     هر وبال

مات      ي أل        لي      رة س      ورية أو بإح      د  ه      اتين العق      وبتين وف      ي ح      ا  التك      رار تك      ون  200.000 مس      ين ألف      اً ال      ى  50.000

  العقوبة الحبس بمدة لا تقل عن شهر واحد وضافة لغرامة لا تقل عن الحد ا قصى المنصو  عليه أعلاه: 

  

 ا      ة ف     ي انت     اج س     لعة معين     ة مؤش     رات ودلالات  ـ      ك     ل م     ن وض       عل     ى الس     ل  الت     ي يتج     ر به     ا ف     ي جه     ة ذات ش     هرة م

  جغرافية بطريقة تضلل الجمهور ب نها نش ت في هذه الجهة. 

  

ـ     ك    ل م    ن اس    تخدم أي    ة وس    يلة ف    ي تس    مية أو ع    رض س    لعة م    ا ت    وحي بطريق    ة تض    لل الجمه    ور ب نه    ا نش     ت ف    ي منطق    ة  ب

  جغرافية ذات شهرة  ا ة على  لا  المنش  الحقيقي لها. 

  

من    ت  س    لعة ف    ي جه    ة ذات ش    هرة  ا     ة ف    ي انتاجه    ا وض      مؤش    راً أو دلال    ة جغرافي    ة عل    ى م    ا ين    ت  م    ن س    ل  ف    ي ـ     ك    ل  ج

  منا ق ا ر  يكون من ش نها أن توحي ب نها منتجة في الجهة المشار وليها. 

  

 الباب الثالث

  

   الرسوم والنماذج الصناعية

  

  أو نموذجاً صناعياً  الفصل الأول: ما يعتبر رسماً 

  

  ( 82المادة)

  

  الرس  الصناعي: 



  

يعتب     ر رس     ماً       ناعياً ك     ل تركي     ب أو تنس     يق أوا ل     وان للخط     و  أو ا ل     وان الظ     اهرة عل     ى المنتج     ات بش     كل جدي     د ومتمي     ت 

ع     ن الرس     وم المعروف     ة م     ن قب     لش يض     في عل     ى المن     ت  رونق     اً أو يكس     به ش     كلاً  ا      اً يمي     ته ع     ن الس     ل  والمنتج     ات ا       ر  

اء ت        ذل         بطريق      ة يدوي      ة أو باس      تخدام الآل       ة أو الحاس      وب بم      ا ف      ي ذل         تص      امي  المنس      وجات والم       واد الممالل      ة س      و

  ا  ر . 

  

  النموذج الصناعي: 

  

ه     و الش     كل الخ     ارجي  ي مجس       س     واء ارت     بت بخط     و  أو أل     وان أو ل       ي     رتبت عل     ى أن يك     ون جدي     داً ومتمي     تاً ع     ن النم     اذج 

   ا اً يمكن استخدامه لمنت   ناعي أو حرفي أو يدوي الى غير ذل . المعروفة من قبلش وأن يعطى شكلاً 

  

ي      د ل ف      ي ع      داد ه      ذه الرس      وم والنم      اذج عل      ى س      بيل الم       ا  المنس      وجات ذات الرس      مات المطبوع      ة أو ال      ورم المل      ون 

طي      ة ال      رأس المس      تعمل لتغطي      ة الج      دران أو لتغلي        الم      واد والس      ل ش النم      اذج الجدي      دة للفس      ا ين والمع      ا   والقبع      ات وأع

وتواب         التين       ة كالش       يالات والحم       الات وا حذي       ة وغلاف       ات الحن       اجير والقن       اني وأوعي       ة الخم       ور والمش       روبات الكحولي       ة 

وا غذي        ة وا ش        ربة والعط        ور وأش        كالها وعل        ب غلاف        ات الكرت        ون المس        تعملة للمستحض        رات الص        يدلانية والش        كل 

  الخارجي  ي بضاعة أو سلعة أ ر  الى غير ذل . 

  

  ( 83لمادة )ا

  

لك     ل م     ن ابتك     ر الرس       أو النم     وذج أو م     ن انتق     ل الي     ه الح     ق في     ه وح     ده الح     ق باس     تغلاله وبيع     ه وعرض     ه للبي       والت     ر يج 

  باستعماله للغير بشر  أن يكون قد جر  مسبقاً تسجيل هذا الرس  أو النموذج لد  المديرية. 

  

  

  للتسجيل وغير القابلة للتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية القابلة  الفصل الثاني: 



  

  ( 84المادة )

  

ـ      تعتب     ر رس     وم أو نم     اذج       ناعية يمك     ن تس     جيلها وحمايته     ا بمقتض     ى أحك     ام ه     ذا الق     انون الرس     وم والنم     اذج الت     ي يت     وافر  أ

فيه     ا عنص     را الج     دة والتمي     ت والت     ي تش     مل عل     ى       فات  ارجي     ة تجعله     ا ذات       اب        ا  يميته     ا ع     ن الرس     وم والنم     اذج 

  عروفة من قبل. الم

  

ـ      يعتب     ر الرس       أو النم     وذج الص     ناعي جدي     داً وذا ل       يكش       عن     ه للجمه     ور ف     ي أي مك     ان م     ن الع     ال  ب ي     ة  ريق     ة كان     ة  ب

بم     ا ف     ي ذل       اس     تعماله أو نش     ره بش     كل ملم     وس س     واء ت       الكش       عن     ه قب     ل ت     اريخ وي     دا   ل     ب التس     جيل أو قب     ل ت     اريخ 

لا يفق     د الرس       أو النم     وذج الص     ناعي و        الج     دة وذا ك     ان ه     ذا الع     رض  أولوي     ة الطل     ب حس     ب مقتض     ى الح     ا  وم       ذل      

أو الو       ق    د ت      بع    د تق    دي   ل    ب تس    جيله ف    ي دول    ة عض    و ف    ي اتفاقي    ة ذات      لة ناف    ذة ف    ي س    ورية تعام    ل س    ورية معامل    ة 

ح      د الم       لش أو ك      ان الع      رض ف      ي أح      د المع      ارض الو ني      ة أو الدولي      ة أو نش      ر ع      ن الرس        أو النم      وذج الص      ناعي ف      ي أ

الم     ؤتمرات وو وح     د  ال     دوريات العلمي      ة وذل       كل     ه       لا  م      دة لاتتج     اوز )س     تة أش     هر( س      ابقة عل     ى ت     اريخ وي     دا   ل      ب 

  التسجيل في سورية. 

  

ـ      لا تعتب     ر الرس     وم والنم     اذج الص     ناعية جدي     دة ومتمي     تة ون ل       تختل       ك ي     راً وبش     كل ج     وهري ع     ن الرس     وم والنم     اذج  ج

       ر م      ن المنتج      ات غي      ر م      ا  ص      ج ل      ه الرس        أو النم      وذج الص      ناعي الس      ابق المعروف      ة م      ن قب      ل أو  صص      ة لن      و  م

  ويداعه. 

  

  ( 85المادة )

  

  لا يجوز تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية التالية: 

  

  ـ الرسوم أو النماذج الصناعية المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة  أ



  

  ا عادة الاعتبارات الفنية أوالتقنية أو الوظيفية للمنت  ـ الرسوم أو النماذج الصناعية التي تفرضه ب

  

ـ       الرس      وم والنم      اذج الص      ناعية الت      ي تم       ل نقوش      اً أو ش      عارات و ني      ة أو أجنبي      ة أو رم      وزاً ديني      ة أو أ تام      اً أو أعلام      اً  ج

  أو الرايات الخا ة بالجمهورية العربية السورية أو بالدو  ا  ر  أو بالمنظمات الدولية. 

  

ـ      الرس     وم أو النم     اذج الص     ناعية الت     ي تم     س بحق     وم الملكي     ة الفكري     ة أو الص     ناعية أو التجاري     ة العائ     دة للغي     ر أو لعلامت     ه  د

  المشهورة 

  

   الفصل الثالث: الحق في تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي

  

   (86المادة )

  

  يكون الحق في تسجيل الرس  أو النموذج الصناعي كما يلي: 

  

  ـ للمبتكر أو لمن يؤو  الحق وليه في الرس  أو النموذج الصناعي  أ

  

ـ      وذا ابتك     ر شخص     ان أو أك      ر مع     اً رس     ماً أو نموذج     اً       ناعياً ف     إن الح     ق ف     ي تس     جيله يع     ود له       جميع     اً أو لم     ن م  ولي     ه  ب

  الحق وبالتساوي ما ل  يتفقوا على غير ذل . 

  

وذج     اً       ناعياً ب     دون اش     ترا  بي     نه  ف     ان الح     ق ف     ي تس     جيله يع     ود لص     احب ـ      وذا ابتك     ر شخص     ان أو أك      ر رس     ماً أو نم ج

  الطلب ا سبق بالتسجيل. 



  

ـ     لص    احب العم    ل وذا ابتك    ره العام    ل نتيج    ة تنفي    ذ عق    د عم    ل الت    تم بموجب    ه بإيج    از ه    ذا الابتك    ار م    ا ل      ي    نج عق    د العم    ل  د

  على غير ذل . 

  

   ة ونشرها وتجديدهاالفصل الرابع: تسجيل الرسوم والنماذج الصناعي

  

  ( 87المادة )

  

ـ      يق     دم  ل     ب تس     جيل الرس       أو النم     وذج الص     ناعي للمديري     ة م     ن قب     ل مبتك     ر الرس       أو النم     وذج أو م     ن مم ل     ه الق     انوني  أ

  حسب ا وضا  والشرو  التي تحددها اللائحة التنفيذية. 

  

خمس      ة بش      ر  أن تك      ون وح      دة متجانس      ة ويس      دد ويج      وز أن يش      مل الطل      ب عل      ى ع      دد م      ن الرس      وم والنم      اذج لا يتج      اوز ال

  عن كل منها الرس  المحدد بحسب ما يتضمنه من رسوم أو نماذج. 

  

ـ      وذا ك     ان  ال     ب التس     جيل غي     ر مق     ي  ف     ي س     ورية وج     ب علي     ه أن يني     ب عن     ه شخص     اً مقيم     اً ف     ي س     ورية ليك     ون وك     يلاً  ب

ان      ات الت      ي تح      ددها اللائح      ة التنفيذي      ة وتطب      ق عن      ه ف      ي مع      املات التس      جيل ويش      تمل  ل      ب التس      جيل عل      ى الول      ائق والبي

/ م   ن ه   ذا الق   انون عل   ى الرس   وم والنم   اذج 30ـ  29ـ  28ـ  27ـ  26ـ  25ـ  24ـ  23ـ  22ـ  13ـ  11أحك   ام الم   واد /

  الصناعيةم  ما يلتم من تغيير 

  

  ( 88المادة )

  

  ناز  عنه للغير مقابل دف  الرس  المحدد يجوز لطالب التسجيل ولغاء  لبه في أي وقة بدون دف  أي رس  أو أن يت

  



  ( 89المادة )

  

  يجوز لصاحب الطلب أن يطلب ت جيل نشر الرس  أو النموذج الصناعي لمدة 

  

  لا تتجاوز الني عشر شهراً اعتباراً من تاريخ تقدي  الطلب أو من تاريخ ا ولوية في حا  المطالبة با ولوية. 

  

  ( 90المادة)

  

ت جي       ل النش       ر لا يمك       ن لطال       ب التس       جيل الادع      اء عل       ى المعت       دين ولا بع       د قيام       ه ب       إبلاة المعت       دي المتع       وم ف      ي ح       ا  

بالتس     جيل بإرس     ا  نس     خة ع     ن ش     هادة تس     جيل الرس       أو النم     وذج المس     جل ل     ه م     ادام النش     ر ل       ي     ت  وذل       بس     بب الطبيع     ة 

  المعتدي.  السرية لطلب التسجيل ويكون ذل  بعد مدة تسعين يوماً من تاريخ تبليل

  

  ( 91المادة )

  

ت      نظ  المديري      ة س      جلاً  ا       اً يس      مى )س      جل الرس      وم والنم      اذج الص      ناعية( ت      دون في      ه جمي        البيان      ات المتعلق      ة بالرس      وم 

  والنماذج الصناعية وأسماء مالكيها وعناوينه  ومايطرأ عليها من وجراءات وتصرفات قانونية. 

  

  ( 92المادة)

  

لطل     ب ش     هادة بتس     جيل رس       أو نم     وذج       ناعي       لا  م     دة )للال     ين يوم     اً( م     ن ت     اريخ القي     د ف     ي تم     نح المديري     ة       احب ا

الس    جل المع    د ل    ذل  وتوق      الش    هادة م    ن الم    دير أو م    ن يفوض    ه ب    ذل  وتخ    ت  بخ    ات  المديري    ة وينش    ر ع    ن الش    هادة ف    ي جري    دة 

  ة  احب الشهادة. حماية الملكية وفق الشرو  أو البيانات المحددة باللائحة التنفيذية وعلى نفق



  

  ( 93المادة )

  

يترت      ب عل      ى تس      جيل الرس        أو النم      وذج الص      ناعي ح      ق        احبه ف      ي من        الغي      ر م      ن        ن  أو بي        أو ع      رض للبي        أو 

  استيراد المنتجات المتخذة شكل هذا الرس  أو النموذج أو تتضمنه. 

  

زي        المنتج      ات المش      ار اليه      ا اذا ق      ام        احبه ويس      تنفد الح      ق ف      ي من        الغي      ر م      ن اس      تيراد أو بي        أو ع      رض للبي        أو تو

  بتسويق تل  المنتجات في أية دولة أو ر ج للغير بذل . 

  

ولا يعتب     ر اعت     داءً عل     ى ه     ذا الح     ق م     ايقوم ب     ه الغي     ر م     ن اس     تخدام للرس       أو النم     وذج الص     ناعي المحم     ي ك     ل م     ن ا عم     ا  

  الآتية: 

  

  ـ ا عما  المتصلة ب غراض البح  العلمي  أ

  

  ـ أغراض التعلي  أو التدريب  ب

  

  ـ ا نشطة غير التجارية  ج

  

  ـ تصني  أو بي  أجتاء المشار اليها وذل  بقصد و لاحها مقابل أداء تعوي  عاد .  د

  

الاس      تخدامات ا        ر  الت      ي لا تتع      ارض بش      كل غي      ر معق      و  م        الاس      تغلا  الع      ادي للرس        أو النم      وذج الص      ناعي  ه      ـ

ورة غي       ر معقول       ة بالمص       الح المش       روعة لص       احبه المش       روعة لص       احبه م         مراع       اة المص       الح المحم       ي ولا تض       ر بص       



  المشروعة لصاحبه. 

  

  

  

  ( 94المادة )

  

لك     ل ش     خج أن يطل      ب  طي     اً م     ن المديري      ة الا      لا  عل      ى الرس     وم أو النم     اذج المس      جلة كم     ا يج     وز ل      ه الحص     و  عل      ى 

ات الجاري      ة عليه      ا ويج      وز لمال        الرس        أو النم      وذج الص      ناعي بيان      ات أو مس      تخرجات عنه      ا أو ع      ن القي      ود أو التص      رف

وم    ن انتق    ل الي    ه الح    ق في    ه وك    ل م    ن ي ب    ة أن    ه      ر  ف    ي دع    و  قض    ائية تتعل    ق برس      أو نم    وذج      ناعي الحص    و  عل    ى 

      ورة مص     دقة ع     ن ش     هادة تس     جيل الرس       أو النم     وذج الص     ناعي بع     د دف       الرس       المح     دد ويح     رر الطل     ب عل     ى النم     وذج 

  . المعد لذل 

  

  ( 95المادة)

  

ـ      م     دة حماي     ة الرس       أو النم     وذج الص     ناعي ) م     س س     نوات( تب     دأ اعتب     اراً م     ن ت     اريخ تق     دي   ل     ب التس     جيل وتنته     ي بع     د  أ

 م     س س     نوات م     ن م      ر ي     وم م     ن الش     هر ال     ذي ت       في     ه تق     دي   ل     ب التس     جيل ويمك     ن تجدي     د التس     جيل المح     دد )بخم     س 

س     نوات عل     ى أن ي     ت  التجدي     د       لا  الس     نة ا  ي     رة م     ن م     دة الحماي     ة بع     د س     نوات( لم     رتين متت     اليتين م     دة ك     ل م     رة  م     س 

  دف  الرس  المحدد وينشر هذا التجديد في جريدة المديرية. 

  

ـ       تطب      ق وج      راءات الفح      ج الموض      وعي عل      ى  لب      ات تجدي      د الرس      وم أو النم      اذج الص      ناعية المس      جلة قب      ل نف      اذ ه      ذا  ب

يري     ة ب     رف  التجدي     د  اض     عاً للطع     ن أم     ام المحكم     ة المختص     ة المح     ددة ف     ي الق     انون وذل       لم     رة واح     دة ويك     ون ق     رار المد

  من هذا القانون  لا  مدة )للالين يوماً( من تاريخ وبلاة  احب الرس  أو النموذج الصناعي بالقرار.  119المادة 

  

  ( 96المادة )



  

التس     جيل اعتب     اراً م     ن ت     اريخ انته     اء م     دة يم     نح مال       الرس       أو النم     وذج الص     ناعي مهل     ة س     ماح م     دتها )س     تة اش     هر( لتجدي     د 

الحماي     ة الس     ابقة لق     اء دف       رس       ت       ير وف     ي ح     ا  ع     دم التجدي     د يعتب     ر الرس       أو النم     وذج الص     ناعي لاغي     اً بحك       الق     انون 

  ولا يعاد تسجيله سواء باسمه أو باس  الغير. 

  

  ( 97المادة)

  

الم      دير وبن      اءً عل      ى  ل      ب الجه      ة المختص      ة أن يص      در  يح      وز لل      وزير المخ      تج ل      دواعي المص      لحة العام      ة وب      اقتراح م      ن

ق     راراً مس     بباً بم     نح الغي     ر تر يص     اً وجباري     اً غي     ر اس     تا اري باس     تخدام الرس       أو النم     وذج الص     ناعي المحم     ي وذل       مقاب     ل 

  تعوي  عاد  وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شرو  وأوضا  ووجراءات منح هذا التر يج. 

  

  ( 98المادة )

  

للنياب       ة العام       ة وللمديري       ة ولك       ل ذي مص       لحة أن يطل       ب م       ن المحكم       ة المختص       ة وبط       ا  تس       جيل الرس         أو النم       وذج 

الص      ناعي وللمحكم      ة المختص      ة أن تق      رر وبط      ا  التس      جيل وذا لب      ة ل      ديها أن التس      جيل يتع      ارض م        أحك      ام ه      ذا الق      انون 

طل    ب م    ن النياب    ة العام    ة أو المديري    ة ف    لا يج    ب دف       أي وي    ت  تنفي    ذ الحك      بع    د دف      الرس      المح    دد وف    ي ح    ا  ك    ان التنفي    ذ ب

  رس . 

  

  

  الفصل الخامس: نقل ملكية الرسم أو النموذج الصناعي 

  

  ( 99المادة )

  

يج     وز نق     ل ملكي     ة الرس       أو النم     وذج الص     ناعي كلي     اً أو جتئي     اً ب     البي  أو التف     رة بع     وض أو ب     دون ع     وض وبطري     ق ا رم 



أو تقري      ر أي ح      ق عين      ي علي      ه وي      ت  نق      ل الملكي      ة م        المؤسس      ة أو المش      رو  التج      اري أو أو الو       ية كم      ا يج      وز رهن      ه 

  بدونهما. 

  

  ( 100المادة )

  

لا يك     ون نق     ل الملكي     ة أو ال     رهن أو تقري     ر أي ح     ق عين     ي عل     ى الرس       أو النم     وذج الص     ناعي حج     ة عل     ى الغي     ر ولا بع     د قي     ده 

  هذا القانون ولا ئحته التنفيذية بعد دف  الرس  المحدد  في السجل وينشر قيد التسجيل بالكيفية المحددة في

  

  ( 101المادة )

  

ي     ت  قي     د التس     جيل بنق     ل الملكي     ة أو ال     رهن أو تقري     ر أي ح     ق عين     ي عل     ى الرس       أو النم     وذج الص     ناعي بن     اء عل     ى  ل     ب أح     د 

الت      ر ع    ن  ل    ب قي    د التس    جيل أ     را  الاتف    ام      لا  م    دة )تس    عين يوم    اً( م    ن ت    اريخ التف    رة بع    د دف      الرس      المح    دد وون 

  يستوجب دف  رس  وضافي كما هو محدد في هذا القانون. 

  

ويخض        تغيي      ر عن      وان مال        الرس        أو النم      وذج أو اس      مه أو تغيي      ر الوكي      ل أو أي تص      ر  م       ر للرس      وم المترتب      ة وفق      اً 

  ة حماية الملكية. للأوضا  المنصو  عليها في هذا القانون وينشر كل تصر  من هذه ا التصرفات في جريد

  

   الفصل السادس: الترخيص باستعمال واستثمار الرسم أو النموذج الصناعي

  

  ( 102المادة )

  

لمال          الرس          أو النم        وذج الص        ناعي المس        جل أن ي        ر ج للغي        ر باس        تعما  واس        ت مار الرس          أو النم        وذج ولا يح        و  

س      جل م      ال  يتف      ق عل      ى        لا  ذل               راحة ولايج      وز أن الت      ر يج للغي      ر دون اس      تعما  المال        للرس        أو النم      وذج الم



  تتيد مدة التر يج على المدة المقررة للحماية. 

  

  ( 103المادة )

  

لا يك     ون الت     ر يج بالاس     تعما  والاس     ت مار ناف     ذاً تج     اه الغي     ر ولا بع     د قي     ده ف     ي الس     جل الخ     ا  ب     ه عل     ى أن ي     ت  القي     د       لا  

بع    د دف      الرس      المح    دد ويخض      الت      ير ف    ي قي    د الت    ر يج ل    د  المديري    ة  م    دة )تس    عين يوم    اً( م    ن ت    اريخ عق    د الت    ر يج

ل     دف  رس       وض     افي وينش     ر بالكيفي     ة المح     ددة ف     ي ه     ذا الق     انون ولائحت     ه التنفيذي     ة ويش     تر  لقي     د عق     د الت     ر يج أن يك     ون 

  مولقاً أو مصدقاً على  حة التوقيعات المدونة عليه من الجهات المختصة. 

  

  ( 104المادة )

  

مال       الرس       أو النم     وذج الص     ناعي أو الم     ر ج ل     ه أن يطل     ب ش     طب قي     د الت     ر يج بع     د تق     دي  م     ا ي ب     ة انته     اء أو فس     خ ل

عق      د الت      ر يج وتص      در المديري      ة ش      هادة ب      ذل  وينش      ر ع      ن الش      طب ف      ي جري      دة حماي      ة الملكي      ة وعل      ى نفق      ة        احب 

  العلاقة. 

  

   العقوباتالفصل السابع: التعدي على الرسوم أو النماذج الصناعية و

  

  ( 105المادة )

  

م       ع     دم ا       لا  ب ي     ة عقوب     ة أش     د منص     و  عليه     ا ف     ي أي ق     انون م      ر يعاق     ب ب     الحبس م     ن )ش     هرين( ول     ى )س     تة أش     هر( 

/ س       تماة أل         لي       رة س       ورية أو 600ش000/ مات       ي أل         لي       رة س       ورية ولاتتي       د عل       ى /200ش000وبغرام       ة لا تق       ل ع       ن /

  بإحد  هاتين العقوبتين: 

  



  ن قلد رسماً أو نموذجاً  ناعياً مودعاً وفقاً  حكام هذا القانون. كل م ـ م

  

ـ      ك     ل م     ن       ن  أو ب     ا  أو ع     رض للبي       أو ح     از بقص     د الاتج     ار أو الت     داو  منتج     ات تتخ     ذ رس     ماً أو نموذج     اً       ناعياً  ب

  مقلداً م  علمه بذل . 

  

رق     ة أو أدوات معين     ة أو غيره     ا بيان     ات ت     ؤدي ول     ى ـ      ك     ل م     ن وض       بغي     ر ح     ق عل     ى منتجات     ه أو وعلانات     ه أو علامات     ه الفا ج

  الاعتقاد بتسجيله رسماً أو نموذجاً  ناعياً. 

  

وف      ي ح      ا  التك      رار تك      ون العقوب      ة الح      بس م      دة لاتق      ل ع      ن )ش      هر واح      د( وض      افة لغرام      ة لاتق      ل ع      ن الح      د الاقص      ى 

  / من هذا القانون. 68المنصو  عليه أعلاه ويكون التكرار وفقاً للمادة /

  

  ( 106لمادة )ا

  

العم     ل الس     ابق للتس     جيل لايعط     ي الط     ر  المتض     رر حق     اً بإقام     ة أي     ة دع     و  ناش     اة ع     ن ه     ذا الق     انون أم     ا ا عم     ا  التالي     ة 

للتس     جيل والس     ابقة للاع     لان ف     لا تس     م  بش      نها ال     دعو  م     ن قب     ل الط     ر  المتض     رر ول     و كان     ة ال     دعو  المدني     ة الناش     اة 

  وذا البة سوء نية الظنين. ( من هذا القانون ولا 120عن المادة )

  

  

 الباب الرابع

  

  الحماية المؤقتة للأسواق والمعارض في سورية والبلاد الأجنبية 

  



  ( 107المادة )

  

تس     تفيد العلام     ات الفارق     ة والرس     وم والنم     اذج الص     ناعية م     ن حماي     ة مؤقت     ة ف     ي ا س     وام والمع     ارض المقام     ة ف     ي س     ورية 

ه ا س       وام والمع       ارض منظم       ة بص       ورة رس       مية ولاب       د ان يك       ون الاش       ترا  أو التنظ       ي  وال       بلاد الاجنبي       ة وذا كان       ة ه       ذ

  رسمياً ليمكن تطبيق هذا القانون عليها. 

  

  ( 108المادة )

  

( م     ن ه     ذا الق     انون لحماي     ة معروض     ه ف     ي ا س     وام والمع     ارض ف     ي بل     د أجنب     ي 107للراغ     ب بالاس     تفادة م     ن أحك     ام الم     ادة )

ن يق     دم  لب     اً ب     ذل  للمم      ل الرس     مي للدول     ة الس     ورية ف     ي الس     وم أو المع     رض يتض     من  بيع     ة والت     ي تش     ار  فيه     ا س     ورية أ

  المعروض مرفقاً بوليقة ولبات أن المعروض المراد حمايته قد ت  عرضه في السوم أو المعرض المذكور. 

  

  ( 109المادة )

  

ة قي     د للع     ارض لق     اء دف       الرس       مت     ى أس     تل  مم      ل س     ورية ه     ذه الول     ائق يقي     د ذل       ف     ي س     جل مخص     و  ويعط     ى ش     هاد

المح     دد ويق     دم الع     ارض  ل     ب الحماي     ة       لا  مهل     ة ق     درها )للال     ة أس     ابي ( اعتب     اراً م     ن ي     وم ع     رض الش     يء ال     ذي يطل     ب 

  حمايته. 

  

  ( 110المادة )

  

عن     د انته     اء المع     رض أو الس     وم يرس     ل المم      ل الرس     مي الس     جل المخص     و  الم     نظ  ول     ى المديري     ة ف     ي س     ورية ويس     تطي  

خج ال     ذي ن     ا  الحماي     ة المؤقت     ة أن يحوله     ا ول     ى حماي     ة نهائي     ة       لا  م     دة )س     نة( تب     دأ م     ن انته     اء الس     وم أو المع     رض الش     

/ م    ن ه    ذا الق    انون ويك    ون ب    دء الحماي    ة الفعلي    ة حينا    ذ م    ن ي    وم افتت    اح 109بع    د أن يب    رز الش    هادة المس    لمة ولي    ه وفق    اً للم    ادة /

  المعرض أو السوم. 



  

الحماي     ة نهائي     اً وفق     اً  حك     ام ه     ذا الق     انون وللم     واد المتعلق     ة بحماي     ة حق     وم الملكي     ة التجاري     ة  يق     دم       احب العلاق     ة  ل     ب

  والصناعية. 

  

  ( 111المادة )

  

يتخ     ذ ق     رار       ا  م     ن الجه     ة المعني     ة قب     ل افتت     اح ا س     وام والمع     ارض المنظم     ة رس     مياً ف     ي س     ورية يب     ين في     ه ا ج     راءات 

نوا لمنتج     اته  الحماي     ة المؤقت     ة الت     ي يمك     ن ان يحولوه     ا فيم     ا بع     د لحماي     ة نهائي     ة الت     ي يج     ب أن يق     وم به     ا العارض     ون ليض     م

  وذا رأوا ذل  مفيداً. 

  

  ( 112المادة )

  

الحماي      ة المؤقت      ة المنظم      ة عل      ى ه      ذا الش      كل تم      نح ذوي العلاق      ة ف      ي س      ورية نف      س الحق      وم الت      ي يمنحه      ا ه      ذا الق      انون 

  ة. للعلامات والرسوم والنماذج الصناعية المسجل

  

 الباب الخامس

  

  الصناعية والتجارية  الجوائز 

  

  ( 113المادة )

  

ك      ل ش      خج يرغ      ب ف      ي اس      تعما  ج      ائتة        ناعية أو تجاري      ة علي      ه أن يب      ين ح      ين ذك      ر ه      ذه الج      ائتة  بيعته      ا والاس        



  الصحيح للمعرض أو السلطة الرسمية التي منحتها والتاريخ الحقيقي الكامل الذي منحة فيه. 

  

  ( 114دة )الما

  

الش     خج ال     ذي يح     وز عل     ى ج     ائتة بص     فته الشخص     ية يس     تطي  وح     ده أن يس     تعملها ولايج     وز ل     ه نقله     ا م       محل     ه التج     اري 

أو عل     ى العك     س م     ن ذل       ون الج     ائتة الممنوح     ة لس     لعة منتج     ة تتب       ه     ذه الس     لعة كم     ا يمك     ن اس     تعمالها ح     ين التف     رة ع     ن 

  طى المكاف ة للمؤسسة التجارية أو الصناعية. محل تجاري للشخج المتفرة له وكذل  ا مر حين تع

  

فالش      خج ال      ذي انتقل      ة ولي      ه الج      ائتة يمكن      ه أن يس      تعملها باعتب      ار أن الج      ائتة تتب        المح      ل التج      اريش ون المكاف       ة المعط      اة 

  لشخج بو فه مساعداً لايمكن أن يستعملها المساعد ولا وذا ذكر اس  المحل الذي كان مستخدماً فيه. 

  

  ( 115) المادة

  

/ أربعما       ة 400ش000/ مات       ي أل         ول       ى /200ش000يعاق       ب ب       الحبس م       ن )للال       ة أش       هر( ول       ى )س       نتين( وبالغرام       ة م       ن /

/ أربعما      ة أل        لي      رة س      ورية 400ش000أل        لي      رة س      ورية أو بإح      د  ه      اتين العق      وبتين )بش      ر  أن لا تق      ل الغرام      ة ع      ن /

 ً ج       وائت تعطيه       ا مع       ارض أو أس       وام تجاري       ة أو ال       ذين  وذا ل         يرافقه       ا حك         ب       الحبس( ال       ذين نس       بوا  نفس       ه  غش       ا

ادعواج       وائت وهمي       ة واس       تعملوها بص       ورة علني       ة كإلص       اقها عل       ى البطاق       ات التجاري       ة وعل       ى غلاف       ات البض       ائ  وعل       ى 

ا ورام التجاري      ة أو ب      ذكرها ف      ي اللوح      ات أو ب ي      ة  ريق      ة أ       ر  وا ش      خا  ال      ذين ح      اولوا أن يقنع      وا الجمه      ور ب       نه  

( م     ن 114ـ  113ج     ائتة ل       يحوزوه     ا ف     ي الواق       والاش     خا  ال     ذين       الفوا ب      ي ش     كل أحك     ام الم     ادتين )ح     ائتون عل     ى 

  هذا القانون. 

  

  

 الباب السادس

  



  الحماية من المنافسة غير المشروعة وحماية الأسرار التجارية  

  

  ( 116المادة )

  

م       ن أعم       ا  المنافس       ة غي       ر المش       روعة وتعتب       ر  يحظ       ر عل       ى الاش       خا  الطبيعي       ين أو الاعتب       اريين القي       ام ب        ي عم       ل

  ا عما  التالية من أعما  المنافسة غير المشروعة: 

  

  ـ ا عما  التنافسية التي تخال  العادات الشريفة في ا نشطة الصناعية أو التجارية.  م

  

أو منتجات     ه أو  دمات     ه أو نش     ا ه ـ      ا عم     ا  الت     ي م     ن ش      نها أن تول     د لبس     اً ب ي     ة وس     يلة كان     ة م       منش      ة أح     د المنافس     ين  ب

الص      ناعي أو التج      اريش بش      كل        ا  وذا كان      ة الاعم      ا  متعلق      ة بح      ق        ناعي أو تج      اري أو وذا كان      ة متعلق      ة بعلام      ة 

  فارقة مستعملة في القطر سواء أكانة مسجلة أم غير مسجلة وتؤدي ولى تضليل الجمهور. 

  

رة والت      ي ق      د ت      ؤدي ول      ى وض      عا  ال ق      ة بمنش       ة أح      د المنافس      ين أو ـ       الادع      اءات المخالف      ة للحقيق      ة ف      ي متاول      ة التج      ا ج

  ونتاجه أو نشا ه الصناعي أو التجاري. 

  

ـ      البيان     ات أو الادع     اءات الت     ي ي     ؤدي اس     تعمالها ف     ي التج     ارة ول     ى تض     ليل الجمه     ور بالنس     بة ول     ى منش       أو  بيع     ة الس     ل   د

  ميتها. أو  صائصها أو  لاحيتها للاستعما  أو  ريقة  نعها أو ك

  

ـ      ا عم     ا  الت     ي م     ن ش      نها أن تح     ت م     ن الق     وة التمييتي     ة لعلام     ة الغي     ر أو الاس     تفادة دون وج     ه ح     ق م     ن س     معتها أو  ه     ـ

  شهرتها أو من سمعة مؤسسة الغير أو شهرتها. 

  

  ا: ـ وفشاء ا سرار التجارية أو الصناعية بطريقة تتعارض م  الممارسة الشريفة للتجارة وتتحقق السرية وذ و



  

ـ      كان     ة المعلوم     ات ف     ي مجموعه     ا أو ف     ي التك     وين ال     ذي يض       مفرداته     ا ليس     ة معروف     ة أو غي     ر متداول     ة بش     كل ع     ام  1

  لد  المشتغلين بالنشا  الصناعي أو التجاري الذي تق  المعلومات في نطاقه. 

  

  ـ كانة قيمتها التجارية مستمدة من سريتها.  2

  

  ل حائتها القانوني تدابير معقولة للحفاظ على سريتها. ـ كانة قد اتخذت بش نها من قب 3

  

ـ     ك    ل مخالف    ة  حك    ام ه    ذا الق    انون وك    ل عم    ل تق    در المحكم    ة المختص    ة أن    ه ي    د ل ف    ي أعم    ا  المنافس    ة غي    ر المش    روعة.  ز

  

  

  ( 117المادة)

  

أعم      ا  تنافس      ية غي      ر لك      ل ذي مص      لحة وقام      ة ال      دعو  المدني      ة للمطالب      ة ب      التعوي  عم      ا لحق      ه م      ن ض      رر نتيج      ة أي      ة 

  مشروعة ووق  ممارسة تلل  ا عما  كما له الحق في  لب اتخاذ أي من ا جراءات التحفظية. 

  

  

 الباب السابع

  

  أحكام عامة 

  

  الفصل الأول: حق الأولوية 



  

  ( 118المادة)

  

دان المنض    مة ول    ى اتفاقي    ة ب    اريس م ـ يقتض    ي عل    ى م    ن يري    د الاس    تفتاء م    ن ح    ق ا ولوي    ة  ي    دا  س    ابق ج    ر  ف    ي أح    د البل    

المعدل      ة لحماي      ة المكلي      ة الص      ناعية أو ف      ي اتفاقي      ة دولي      ة متع      ددة ا        را  تك      ون س      ورية  رف      اً فيه      ا أو دول      ة تعام      ل 

س    ورية معامل    ة الم     ل ف    ي ش     ن ح    ق ا ولوي    ة أن يرف    ق بطلب    ه بيان    اً يب    ين في    ه رق      وت    اريخ ه    ذا الاي    دا  المس    بق واس      البل    د 

لي    ه أن يق    دم      لا  مهل    ة )س    تة أش    هر( م    ن ت    اريخ الاي    دا  اللاح    ق بيان    اً مص    دقاً ع    ن الاي    دا  الس    ابق ويج    ب ال    ذي ت      في    ه وع

أن يس     بق ه     ذا الاج     راء دف       الرس       المح     دد وي     نج  ع     ن وهم     ا  المع     املات المنص     و  عليه     ا ف     ي ه     ذه الم     ادة فق     دان ح     ق 

  ا ولوية. 

  

قة )س     تة أش     هر( للعلام     ات الفارق     ة والرس     وم والنم     اذج الص     ناعية ـ      تك     ون م     دة ا ولوي     ة المن     وه عنه     ا ف     ي الفق     رة الس     اب ب

  وتسري هذه المدة ابتداءً من تاريخ ويدا  الطلب ا و  ولا يد ل يوم الايدا  في احتساب المدة. 

  

  

   الفصل الثاني: الاختصاص القضائي وحق الادعاء

  

  ( 119المادة )

  

للنظ      ر ف      ي جمي        المنازع      ات والقض      ايا المدني      ة المتعلق      ة بالملكي      ة ـ       تخص      ج وح      د  غ      ر  محكم      ة البداي      ة المدني      ة  م

  الصناعية والتجارية. 

  

ـ      تنظ     ر الغرف     ة المختص     ة بمحكم     ة البداي     ة المدني     ة بدمش     ق م     ن دون اي     ة محكم     ة اداري     ة ا      ر  ف     ي الطع     ون ب     القرارات  ب

  الصادرة عن المديرية وعن اللجنة المختصة. 

  



الاس      تانا  المدني      ة للنظ      ر ف      ي الطع      ون ب      القرارات الص      ادرة ع      ن المحكم      ة  ـ       كم      ا تخص      ج وح      د  غ      ر  محكم      ة ج

  المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة. 

  

ـ      يبق     ى الا تص     ا  ف     ي ال     دعاو  المنظ     ورة ام     ام مختل       الجه     ات القض     ائية بت     اريخ نف     اذ ه     ذا الق     انون مس     تمراً حت     ى  د

لتقاض     ي ام     ا ال     دعاو  الجدي     دة الت     ي تنش       بع     د ت     اريخ نف     اذ       دور الحك       النه     ائي به     ا وذل       بمختل       مراح     ل ودرج     ات ا

  هذا القانون فتسري عليها احكام الفقرات السابقة من هذه المادة. 

  

ـ      يبق     ى م     ن ح     ق الا      را  اللج     وء ال     ى التحك     ي  المحل     ي او ال     دولي فيم     ا يتعل     ق بالنتاع     ات المدني     ة الخا      ة المنص     و   ه     ـ

  عنها في هذا القانون. 

  

  ( 120المادة )

  

تق     ام ال     دعاو  المدني     ة ض     د التع     دي عل     ى العلام     ة او الرس       أو النم     وذج الص     ناعي م     ن قب     ل المال       ويح     ق للمس     تفيد م     ن 

ح     ق الت      ر يج الحص     ري عل      ى العلام     ة او الرس        أو النم     وذج الص      ناعي ان يق     ي  ه      ذه ال     دعاو  وذا ل        يق       المال        برف        

عق     د الت     ر يج عل     ى       لا  ذل       ويح     ق  ي       ر  ف     ي أي عق     د  ال     دعو  رغ       ون     ذاره رس     مياً للقي     ام ب     ذل  م     ا ل       ي     نج

  تر يج ان يتد ل في دعو  التعدي من اجل المطالبة بالتعوي  عن الضرر الحا ل له من جراء التعدي. 

  

  ( 121المادة )

  

و للم     دعى علي     ه المطالب     ة ب     التعوي  عم     ا لحق     ه م     ن ض     رر وذا لب     ة بنتيج     ة ال     دعو  ان الم     دعي غي     ر مح     ق ف     ي دع     واه أ

لب     ة ان     ه غي      ر مح     ق ف      ي  لب     ه باتخ      اذ الاج     راءات التحفظي      ة وك     ذل  ف      ي ح     ا  أن  ال      ب الاج     راءات التحفظي      ة ل       يق        

  الدعو  ب  ل الحق ضمن المدة القانونية. 

  

   الفصل الثالث: الإجراءات التحفظية المستعجلة ومنع وقوع اعتداء



  

  ( 122المادة )

  

ر لق       اء كفال       ة أو ب       دونها ب       إجراء واح       د او اك        ر م       ن ا ج       راءات التحفظي       ة يج       وز لقاض       ي ا م       ور المس       تعجلة ان ي        م

  المناسبة لحين البة ب ساس النتا  وعلى وجه الخصو : 

  

ـ      جمي       ا ج     راءات الاحتيا ي     ة اللازم     ة لمن       وق     و  اعت     داء وش     ي  عل     ى اي ح     ق مس     جل م     ن حق     وم الملكي     ة التجاري     ة  أ

م     ن وق     و  الاعت     داء بم     ا فيه     ا ا م     ر بالامتن     ا  ع     ن القي     ام بعم     ل أو اعم     ا  او الص     ناعية ف     ي الح     الات الت     ي يخش     ى فيه     ا 

  معينة أو من  الاستمرار فيهاش وللقاضي فرض غرامات وكراهية ونفاذا لقراراته. 

  

ـ       وق        تنفي      ذ اج      راءات التس      جيل أو وق        تنفي      ذ مفع      و  ق      رار التس      جيل لح      ق        ناعي او تج      اري مس      جل أو من         ب

او حج       ته احتيا ي       اً او من         التص       ر  ب       ه او من         المعارض       ة ف       ي اس       تعماله او الت       ر يج اس       تعما  الح       ق المس       جل 

  باستعماله واست ماره للغير. 

  

ـ      ولب     ات واقع     ة الاعت     داء عل     ى الح     ق مح     ل الحماي     ة وو        وج     رد ك     ل م     ا يش     كل تع     دياً علي     ه او دل     يلاً عل     ى الاعت     داء  ج

ته لق     اء كفال     ة او ب     دونها وتعيين     ه حارس     اً قض     ائياً علي     ه أو اينم     ا وج     د وا      ذ عين     ات من     ه وان يق     رر حج     ته تح     ة ي     د ح     ائ

  يسلمه لشخج لال . ويكون للقاضي  جل هذه الغاية  لاحية تعيين من يراه من أهل الخبرة لاجراء المقتضى. 

  

يج     ب ان تق     ام ال     دعو  المدني     ة او الجتئي     ة ب       ل الح     ق ل      د  المحكم     ة المختص     ة       لا   مس     ة عش     ر يوم     اً م     ن ت      اريخ 

  ر القرار المستعجل وولا زا  كل الر له.  دو

  

  ( 123المادة )

  

ـ      لا تس     م  ال     دعو  الت     ي تتعل     ق ب     النتا  عل     ى ملكي     ة ح     ق       ناعي او تج     اري مس     جل ل     د  المديري     ة قب     ل وض       اش     ارة  أ



 ه    ذه ال     دعو  عل     ى س    جل ه     ذا الح     ق ل     د  المديري    ة وتعتب     ر ه     ذه الاش     ارة حج    ة عل     ى الغي     ر ب      ن الح    ق ال     ذي اقيم     ة بش      نه

تل       ال     دعو  لا ي     تا  موض     و  منازع     ة قض     ائية ق     د ينش       عنه     ا مل     ار تح     د او تلغ     ي م     ن حق     وم الش     خج المس     جل الح     ق 

  على اسمه. 

  

ـ ي    ت  تس    جيل احك    ام الاف    لاس الص    ادرة بح    ق مال      ح    ق      ناعي او تج    اري مس    جل ل    د  المديري    ة ف    ي الس    جل المتعل    ق  ب

  تفليسة. بهذا الحق بناء على  لب المحكمة او بمعرفة وكيل ال

  

  الفصل الرابع: تدابير حدودية 

  

  ( 124المادة )

  

ـ      عل     ى المديري     ة العام     ة للجم     ار  بن     اء عل     ى  ل     ب  ط     ي مق     دم م     ن       احب ح     ق ملكي     ة       ناعية او تجاري     ة مس     جل او  أ

م     ن مس     تفيد م     ن ح     ق حص     ري مس     جل ف     ي المديري     ة باس     ت ماره بع     د تقديم     ه م     ا ي ب     ة ذل       م     ن المديري     ة ان تض     بت م     ن 

  جراءات المراقبة البضائ  التي تشكل اعتداءً على هذا الحق حى ولو كانة تمر في تجارة عابرة. ضمن ا

  

ـ       تبل      ل الس      لطات الجمركي      ة النياب      ة العام      ة ومق      دم الطل      ب ومال        البض      اعة او وكيل      ه الق      انوني وح      ائت البض      ائ  دون  ب

  ابطاء بإجراءات الضبت وتحريت البضاعة. 

  

حكم     اً وتح     رر البض     اعة ف     ي ح     ا  ل       يتق     دم المس     تدعي ض     من مهل     ة )عش     رة اي     ام( اعتب     اراً م     ن ـ      يرف       اج     راء الض     بت  ج

  تاريخ اتخاذ هذا الاجراء من المديرية العامة للجمار  بما ي بة: 

  

ـ            دور اج     راءات احتيا ي     ة ع     ن المحكم     ة او قاض     ي ا م     ور المس     تعجلة او النياب     ة العام     ة او رئ     يس دائ     رة التنفي     ذ تفي     د  1

  ار الاجراءات التي اتخذتها الجمار . باستمر



  

ـ      او تقدم     ه ب     دعو  مدني     ة او جتائي     ة وعل     ى المحكم     ة ان تق     رر ف     ي غرف     ة الم     ذاكرة بمهل     ة )للال     ة اي     ام( م     ن ت     اريخ تق     دي   2

ال     دعو  ال     تام الم     دعي بتق     دي  كفال     ة كافي     ة تح     دد قيمته     ا لتغطي     ة مس     ؤولية الم     دعي ف     ي ح     ا  ردت ال     دعو  وعل     ى الم     دعي 

ذه الكفال    ة ووب    لاة نس    خة منه    ا ال    ى المديري    ة العام    ة للجم    ار       لا  مهل    ة )عش    رين يوم    اً( م    ن ت    اريخ الق    رار وذل      تق    دي  ه    

  تحة  ائلة رف  اجراء الضبت وتحرير البضاعة. 

  

ـ       لغاي      ات ال      دعاو  المش      ار اليه      ا اع      لاه يمك      ن للمس      تدعي ان يستحص      ل م      ن المديري      ة العام      ة للجم      ار  عل      ى: اس      ماء  3

لم      وردين والمس      توردين والمرس      لة ال      يه  البض      ائ  المض      بو ة او حائتيه      ا وك      ذل  كمياته      ا وذل        ب      الرغ  م      ن وعن      اوين ا

  كل نج مخال . 

  

ـ      تس     ت نى م     ن تطبي     ق ه     ذه الم     ادة الكمي     ات الض     ايلة م     ن الس     ل  الت     ي ت     رد ض     من امتع     ة المس     افرين ولغاي     ات الاس     تعما   د

  ظمة المرعية ذات الصلة. الشخصية غير التجارية وذل  حسب القوانين والان

  

ـ      يج      ب أن يتض     من الطل      ب المنص     و  علي      ه ف     ي الفق      رة /أ/ أع     لاه تعه      داً م     ن الطال      ب ب ن     ه مس      ؤو  ع     ن تع      وي   ه     ـ

  المورد او المصدر عن اي ضرر يكون قد لحق به نتيجة للطلب في حا  لبة نهائياً ب ن الطلب غير محق. 

  

   بطالفصل الخامس: الدعوى العامة والوصف والض

  

   (125المادة )

  

تق     ام ال     دعو  العام     ة ب     الجرائ  المنص     و  عليه     ا ف     ي ه     ذا الق     انون مباش     رة م     ن النياب     ة العام     ة او بن     اء عل     ى  ل     ب الم     دير او 

  الطر  المتضرر. 

  



  ( 126المادة )

  

ش     ياء والبض     ائ  والس     ل  ـ      للنياب     ة العام     ة س     واء ق     دم الط     ر  المتض     رر ش     كواه ام ل       يق     دمهاش أن ت      مر بالقي     ام بتعي     ين ا  أ

  وا دوات والآلات الجرمية وجردها بالتفصيل وضبطها. ويمل  المدير م ل هذا الحق. 

  

ـ      ف     ي ح     ا  ان ا ج     راءات كان     ة بن     اء عل     ى ش     كو  او ادع     اء م     ن قب     ل الفري     ق المتض     رر تكلف     ه المديري     ة تق     دي  س     لفة  ب

/ م      ن ه      ذا الق      انون ولا ي      ت  مباش      رة اي 137/ عل      ى حس      اب تعويض      ات لعنا       ر الض      ابطة المنص      و  عليه      ا ف      ي الم      ادة

وج     راء قب     ل دف       ه     ذه الس     لفة. وف     ي ح     ا  ع     دم متابع     ة ا ج     راءات أو وقام     ة ال     دعو        لا  الم     دة القانوني     ة ت     ؤو  الس     لفة 

  لصالح المديرية. 

  

  ( 127المادة )

  

ده      ا وأ       ذ نم      ادج منه      ا وض      بت ـ       يك      ون للع      املين ف      ي مج      ا  حماي      ة الملكي      ة المكلف      ين بتعي      ين الاش      ياء الجرمي      ة وجر أ

المخالف     ات المنص     و  عليه     ا ف     ي ه     ذا الق     انونش       فة الض     ابطة العدلي     ة لحماي     ة الملكي     ة وي     ت  تس     ميته  بق     رار م     ن ال     وزير 

ويق     وم ه     ؤلاء بعمله       بموج     ب ام     ر مهم     ة او تف     وي        ادر ع     ن النياب     ة العام     ة او ع     ن م     دير الحماي     ة او القض     اء وعل     يه  

  يطلعون عليه من مخالفات لاحكام هذا القانون.  ان يخبروا المديرية بكل ما

  

ـ      عل     ى الع     املين الم     ذكورين ف     ي الفق     رة الس     ابقة وال     ذين ل       يس     بق له       ان ادوا القس       الق     انوني لغاي     ة تطبي     ق احك     ام ه     ذا  ب

اي     ة المدني     ة الق     انون ان ي     ؤدوا اليم     ين التالي     ة )اقس       ب     ا  العظ     ي  ان اق     وم بمهمت     ي ب مان     ة و      دم( وذل       أم     ام محكم     ة البد

  في المحافظة وقبل مباشرته  عمله . 

  

  ـ يكون للضبو  المنظمة من قبل الضابطة العدلية في حماية الملكية  فة الضبو  العدلية.  ج

  

  ـ ترسل الضبو  الى النيابة العامة لاجراء ما يلتم بش نها.  د



  

  ( 128المادة )

  

  جردها وضبطها وأ ذ نمادج منها في ا ماكن التالية: ـ يمكن ان يجري تعيين ا شياء الجرمية و أ

  

المخ    ازن ـ      الات الع    رض ـ المح    لات التجاري    ة ـ المعام    ل ـ الس    يارات ـ س    يارات الش    حن المس    تعملة للتج    ارة ـ 

  المستودعات ـ المسالخ وتوابعها ـ اسوام الها  ـ الاسوام التجارية ـ المعارض 

  

  والمنا ق الحرة.  المحطات ومرافئ الذهاب والو و 

  

ـ        لعنا        ر الض       ابطة العدلي       ة ف       ي المديري       ة         لاحية وغ       لام المح       لات والمعام       ل والمس       تودعات وتوابعه       ا اداري       اً  ب

بالش     م  ا حم     ر عن     د ح     دوم أي     ة ممانع     ة أو عرقل     ة لتنفي     ذ المه     ام الم     ذكورة ف     ي الفق     رة الس     ابقة لم     دة للال     ة أي     ام م       رف       

ً »له  لاحية ولغاء ا غلام أو تمديده لمدة أقصاها ا مر  لالها للمدير الذي يكون    « للالون يوما

  

ـ      لعنا      ر الض     ابطة العدلي     ة الاس     تعانة ب     القوة المس     لحة لم     ؤازرته  ف     ي تنفي     ذ المه     ام الموكول     ة ول     يه  بموج     ب أحك     ام ه     ذا  ج

  القانون عند الضرورة. 

  

  « 129»المادة 

  

  تعيين أو جرد لها بمحضر يتضمن:  ينظ  ضبت المواد بالمواد المخالفة ويت  كل

  

  ـ اس  ولقب منظمي المحضر و فته .  أ



  

  ـ تاريخ العمل وساعته ومكانه.  ب

  

  ـ السلطة التي أمرت به وتاريخ ا مر الذي كل  به.  ج

  

  ـ اس  الشخج الذي ت  لديه ا جراء وكنيته وعنوانه وعمله وجنسيته.  د

  

ألن     اء الطري     ق فينبغ     ي ذك     ر اس       و      فة وعن     وان وجنس     ية ا ش     خا  ال     واردة أس     ما ه  ف     ي ـ      وذا ك     ان الت     دبير حص     ل  ه     ـ

  كتاب الشحن أو بوالج الشحن كمرسل وليه . 

  

  ـ عرضاً موجتاً للظرو  التي اتخذ بها ا جراء وتعداد ا شخا  الذين حضروه.  و

  ـ توقي  المتصر  با شياء والبضائ  أو ذكر رفضه التوقي .  ز

  

  ـ توقي  منظمي المحضر.  ح

  

ويس      تطي  واض        الي      د عل      ى ا ش      ياء أن ي      ذكر بالض      بت جمي        البيان      ات والتحفظ      ات الت      ي يراه      ا مناس      بة وتس      ل  ا ش      ياء 

والبض      ائ  لواض        الي      د عليه      ا أو لغي      ره كش      خج لال        م      ؤتمر ري م      ا تص      در المحكم      ة المختص      ة قراره      ا بحج      ت تل        

  منظمي محضر الضبت عن النين. البضائ  أو تركها ويجب ألاع يقل عدد 

  

  ( 130المادة )

  

لا يجب     ر م     نظ  الض     بت عل     ى و      لا  واض       الي     د عل     ى       لاحيته قب     ل بدئ     ه بتحقيقات     ه وحينم     ا يري     د التحق     ق م     ن تس     لي  



المن     ت  غي     ر المن     ت  المطل     وب تح     ة س     تار ح     ق       ناعي أو تج     اري مس     جل فيس     تطي  أن لا يطل       واض       الي     د عل     ى أم     ر 

أن يس      تل  المن      ت . ويج      وز أن يراف      ق الم       مور  بي      ر تعين      ه الس      لطة الت      ي س      لمة ه      ذا ا م      ر أو ه      ذا التح      ري ولا بع      د 

  التفوي  المذكور اسمه فيه. 

  

  ( 131المادة )

  

يس    ل  الم     مور لواض      الي    د ح    ين ي    ر  ذل      مناس    باً      ورة ع    ن ا م    ر ال    ذي يعم    ل بموجب    هش ف    إذا انته    ى ونف    اذ الت    دبير يس    تل  

نس     خة م     ن المحض     ر وع     ن قائم     ة ا ش     ياء أو المحاض     ر الت     ي ج     ر  بش      نها الت     دبير فيم     ا وذا كت     ب  واض       الي     د ف     وم ذل      

  بش نها قائمة مستقلة. 

  

  ( 132المادة )

  

ً »ـ     يج     ب أن تق     ام ال     دعو  المدني     ة أو الجتائي     ة أم     ام المحكم     ة المختص    ة       لا   م تب     دأ م     ن الت     اريخ ال     وارد ف     ي « للال     ين يوم     ا

  تدبير با لاً وتصادر الكفالة ون وجدت لمصلحة المديرية. م ر ضبت وولاع فيكون ال

  

ـ      تق     رر المحكم     ة وقب     ل       دور الحك       وم     ا ت بي     ة الت     دابير المتخ     ذة أو ولغا ه     ا وله     ا أن تق     رر حج     ت ا ش     ياء الم     ذكورة  ب

وج     راء ف     ي المحض     ر وف     ي القائم     ة الكامل     ة أو بعض     ها وتس     تطي  ف     ي ه     ذه الح     ا  أن ت      مر الط     ر  المش     تكي أن ي     دف  قب     ل 

الحج     ت كفال     ة تق     درها ه     ي بالنس     بة لقيم     ة ا ش     ياء المطل     وب حجته     ا ويع     يعن الق     رار الم      مور المل       ب     الحجت م       تفض     يل 

م      ن  126ا تي      ار الم       مور كات      ب الض      بت ال      ذي أج      ر  عملي      ة التعي      ين ا        لية أو الض      بت المنص      و  علي      ه ف      ي الم      ادة 

 ي     راً ال     ى المك     ان ال     ذي يج     ب أن ت     ود  في     ه ا ش     ياء المحج     وزة ه     ذا الق     انون وذا كان     ة ق     د ح     دلة ويمك     ن أن يش     ير الق     رار أ

  وأن يعيعن له حارساً مكلفاً لحفظه عند الاقتضاء. 

  

  

  ( 133المادة )



  

  يجب أن يسل  المحجوز عليه الولائق الآتية وولاع كان الحجت با لاً: 

  

  ـ قرار الحجت.  أ

  

  ددت كفالة. ـ الص  الذي ي بة وبدا  الكفالة فيما وذا ح ب

  

  ـ قائمة با شياء المحجوزة.  ج

  

  ـ محضر الحجت.  د

  

  ـ وذا رف  المحجوز عليه استلام الولائق المذكورة أعلاه يدون ذل  في محضر الحجت.  هـ

  

  ( 134المادة )

  

ا المحض     ر عل     ى الم      مور ال     ذي ق     ام بعملي     ات الحج     ت ي     نظ  ف     وراً عل     ى نس     ختين يس     ل  وح     داهما للمحج     وز علي     ه وي     نظ  ه     ذ

م      ن ه      ذا الق      انون ويرف      ق لائح      ة با ش      ياء المحج      وزة ويوق        المحج      وز علي      ه  129م       ا  المحض      ر المفص      ل ف      ي الم      ادة 

  الوليقتين ووذا رف  التوقي  أو تعذر ذل  يذكر في مكان التوقي  أنه رف  أن يوق  أو أن التوقي  كان متعذراً. 

  

  ( 135المادة )

  

ياء الجرمي      ة والحج      ت والمص      ادرة وحجته      ا وض      بطها بواس      طة المديري      ة ف      إن ه      ذه المديري      ة قب      ل أن يج      ري تعي      ين ا ش      



  تستوفي المبالل التالية: 

  

  / ألفا ليرة سورية عن الو   والتعيين والضبت للأشياء. 2000/

  

  / ألفا ليرة سورية عن الحجت أو المصادرة. 2000/

  

الط     ر  المتض     رر ف     إن ه     ذا الط     ر  يس     ل  ه     ذه المب     الل للمديري     ة أم     ا وذا  وذا قام     ة المديري     ة بتتبعاته     ا بن     اءً عل     ى ش     كو 

قام      ة المديري      ة بتتبعاته      ا مباش      رة وم      ن غي      ر ش      كو  ف      لا يس      تدعي ذل        دف        أي رس      وم وتعام      ل ه      ذه المب      الل معامل      ة 

  من هذا القانون.  137التعويضات المنصو  عليها في المادة 

  

  ( 136المادة )

  

م      دعي ب      التعوي  عم      ا لحق      ه م      ن ض      رر وذا لب      ة بنتيج      ة ال      دعو  أن الم      دعي غي      ر مح      ق ف      ي للم      دعى علي      ه مطالب      ة ال

دع     واه أو لب     ة أن     ه غي     ر مح     ق ف     ي  لب     ه باتخ     اذ ا ج     راءات التحفظي     ة ك     ذل  ف     ي ح     ا  أن  ال     ب ا ج     راءات التحفظي     ة ل       

  يق  الدعو  ب  ل الحق ضمن المدة القانونية. 

  

  ( 137المادة )

  

م     ن ه     ذا الق     انون  135ف     ي أي ق     انون م      ر تق       تعويض     ات العام     ل المكل       بتنفي     ذ وج     راءات الم     ادة  لاف     اً لك     ل ن     ج ناف     ذ 

عل      ى ع      اتق        احب العلاق      ة وتح      دد بق      رار م      ن ال      وزير وت      دف  التعويض      ات م      ن قب      ل        احب العلاق      ة ال      ى        ندوم 

  مدير الحماية .  الختينة )قس  ا مانات( وتصر  لمندوب الوزارة بناء على بيان موق  من قبله ومصدم من قبل

  

  ( 138المادة )



  

ـ      يمك     ن للمحكم     ة ف     ي أي     ة دع     و  مدني     ة أو جتائي     ة أن تق     رر حج     ت الاش     ياء والبض     ائ  المش     كو منه     ا وبيعه     ا واس     تنتا   أ

  لمنها من تعويضات الطر  المتضرر أو أن ت مر بالتصر  فيها ب ية  ريقة أ ر  تراها المحكمة مناسبة. 

  

ال     ة ووت     لا  العلام     ات والرس     وم الص     ناعية المض     بو ة المخالف     ة ويج     وز له     ا عن     د الاقتض     اء ا م     ر ـ      ت      مر المحكم     ة بإز ب

ب       إتلا  النم       اذج الص       ناعية والمنتج       ات أو البض       ائ  أو عن       اوين المح       ا  أو ا غلف       ة أو الف       واتير أو المكاتب       ات أو وس       ائل 

ون وك       ذل  وت       لا  الآلات وا دوات الت       ي ا ع       لان أو غي       ر ذل         مم       ا يحم       ل تل         العلام       ة المخالف       ة  حك       ام ه       ذا الق       ان

اس      تعملة بص      فة  ا       ة ف      ي ارتك      اب الجريم      ة ويج      وز للمحكم      ة عن      د الحك        با دان      ة أن تقض      ي ب      إغلام المنش       ة الت      ي 

ش ويك      ون ا غ      لام واجب      اً ف      ي حال      ة «س      تة أش      هر»اس      تغلها المحك      وم علي      ه ف      ي ارتك      اب الجريم      ة لم      دة لا تتي      د عل      ى 

  التكرار. 

  

م     ة أن تق     رر عن     د الحك       ف     ي أي م     ن الج     نح المنص     و  عليه     ا ف     ي ه     ذا الق     انون وبش      ن المنافس     ة غي     ر ـ      عل     ى المحك ج

المش      روعةش أن تق      رر ع      دم أهلي      ة المحك      وم علي      ه  ن ينتخ      ب عض      واً ف      ي الغ      ر  التجاري      ة واللج      ان وهيا      ات الدراس      ة 

  تباره. والنقابات والجمعيات الحرفية وبصورة عامة في كل هياة منتخبة حتى يعاد وليه اع

  

  ـ يجوز للمحكمة أيضاً أن ت مر بنشر الحك  في جريدة واحدة أو أك ر على نفقة المحكوم عليه.  د

  

ـ      للمحكم     ة أن تحك       للط     ر  المتض     رر بالعط     ل والض     رر ول     و       در الحك       ب     البراءة ف     ي ال     دعو  الجتائي     ة وللمحكم     ة  ه     ـ

  لطر  المشتكى منه في الدعو  الجتائية. أن ت مر بكل أو ببع  ما سبق حتى عند  دور قرار ببراءة ا

  

  ( 139المادة )

  

ك     ل ق     رار قض     ائي متخ     ذ بموج     ب أحك     ام ه     ذا الق     انون يج     ب أن يبل     ل للمديري     ة م     ن قب     ل المحكم     ة الت     ي أ      درته       لا  م     دة 

  )لمانية أيام( على ا ك ر. 



  

  ( 140المادة )

  

م     ن قبله     ا أوبن     اء عل     ى  ل     ب ك     ل ذي مص     لحة ب     دون رس       أو  تص     حح ا  ط     اء المادي     ة ف     ي الول     ائق الص     ادرة ع     ن المديري     ة

غرام    ة      لا  م    دة س    نة م    ن ت    اريخ      دور الوليق    ة أو وق    و  الخط      وي    ت  التص    حيح لق    اء رس      مح    دد بع    د مض    ي ه    ذه الم    دة. 

  

  

  ( 141المادة)

  

ة النظ       ر تق       دم كاف       ة  لب       ات التس       جيل والتجدي       د والتع       ديلات والتعه       دات والاعتراض       ات و        ور  ب       ق ا         ل ووع       اد

والكش       المس     بق والوك     الات والش     هادات وغيره     ا عل     ى نم     اذج مع     دة ل     ذل  م     ن قب     ل المديري     ة والمرفق     ة باللائح     ة التنفيذي     ة 

له     ذا الق     انون وتع     د  ه     ذه النم     اذج وتح     دد قيمته     ا بق     رار م     ن ال     وزير وب     اقتراح م     ن المديري     ة وتع     ود قيم     ة ه     ذه النم     اذج 

  لصالح المديرية. 

  

  ( 142المادة )

  

ـ       يح      دم ل      د  المديري      ة        ندوم م      الي  ي      دا  المب      الل والق      ي  المح      ددة ف      ي ه      ذا الق      انون واللائح      ة التنفيذي      ة لص      الح  أ

  المديرية وذل  لقاء تغطية نفقات  دمات النشر والمطبوعات وغيرها المقدمة لصالح المودعين 

  

  ـ يحدم ملا  لهذا الصندوم ويضا  للنظام الدا لي للوزارة  ب

  

  بر المدير ممر  ر  للمبالل المودعة في الصندوم وتصر  من قبله لصالح المديرية والعاملين فيها. ـ يعت ج

  



   التجارية والصناعية وكلاء تسجيل حقوق الملكية  :الفصل السادس

  

  ( 143المادة)

  

ص       ناعية لص       الح وكي      ل التس       جيل ه       و: الش      خج الطبيع       ي أو الاعتب       اري المف      وض بتس       جيل حق       وم الملكي      ة التجاري       ة وال

  موكله. 

  

  ( 144المادة)

  

ـ      لايج     وز أن ي     تاو  عم     ل وكي     ل التس     جيل المش     ار الي     ه ف     ي الم     ادة الس     ابقة ولا م     ن ك     ان اس     مه مس     جلاً ف     ي ج     دو  وك     لاء  أ

  تسجيل حقوم الملكية التجارية والصناعية ويشتر  للتسجيل في هذا الجدو  الشرو  التالية: 

  

  مهورية العربية السورية أو من في حكمه  ـ أن يكون من موا ني الج 1

  

  ـ أن يكون حا لاً على مؤهل جامعي  2

  

  ـ غير محكوم بعقوبة جتائية مخلة با مانة أو الآداب العامة  3

  

  ـ أن يمارس عمله بمكتب  ا  مؤهل لمتاولة هذا العمل  4

  

  ـ أن يدف  الرس  المحدد  5

  



ل: الش      ركات المحلي      ة المتخصص      ة ف      ي مج      ا  حماي      ة الملكي      ة التجاري      ة والص      ناعية ـ       يقي      د ف      ي ج      دو  وك      لاء التس      جي ب

والش     ركات المؤسس     ة ف     ي الخ     ارج وله     ا ف     ر  مس     جل ف     ي س     ورية ش     ريطة أن يك     ون الم     دير ف     ي كلت     ا الح     التين مم     ن تنطب     ق 

  عليه الشرو  الواردة في الفقرة /أ/ من هذه المادة. 

  

ي حكمه       م     ن تق     دي  ال بوتي     ات الم     ذكورة ف     ي الفق     رة /أ/ م     ن الم     ادة الس     ابقة م     ا ـ      يس     ت نى المح     امون الس     وريون أو م     ن ف      ج

  عدا الرس  المحدد. 

  

  ( 145المادة)

  

يح     ق لوكي     ل التس     جيل اس     تخدام ع     دد م     ن الع     املين ف     ي مكتب     ه لمتابع     ة ا عم     ا  والمه     ام الموكول     ة الي     ه ل     د  المديري     ة وف     ق 

  الشرو  التالية: 

  

  الجمهورية العربية السورية ومن في حكمه   ـ أن يكون من موا ني أ

  

  ـ أن يكون حا لاً على مؤهل علمي لا يقل عن الشهادة ال انوية  ب

  

  ـ غير محكوم بعقوبة جتائية مخلة با مانة أو الآداب العامة  ج

  

  قيام بهذه الاعما . ويمنح الوكيل ) احب المكتب( لهؤلاء العاملين والمستخدمين لديه التصريح الموق  من قبله لل

  

  ( 146المادة )

  



تق     دم  لب     ات التس     جيل ال     ى المديري     ة وتس     جل ف     ي ال     ديوان ويم     نح  ال     ب التس     جيل وش     عاراً ب     ذل  وتفح     ج الطلب     ات المقدم     ة 

  من قبل لجنة مشكلة لهذه الغاية بقرار من الوزير. 

  

  وتت ل  هذه اللجنة من: 

  

  ير الشؤون القانونية أو من يفوضه بذل  ـ مدير الحماية أو من يفوضه بذل  ـ مد

  

  ـ رئيس دائرة في المديرية 

  

  ( 147المادة )

  

ـ      تح     ا   لب     ات التس     جيل ال     ى اللجن     ة م       الول     ائق المطلوب     ة ويق     وم أم     ين الس     ر بتس     جيلها ف     ي س     جل       ا  ل     د  اللجن     ة  أ

اجتم     ا  يض       كام     ل أعض     ائها ويج     وز حس     ب تسلس     ل أرق     ام تس     جيلها ف     ي ال     ديوان وت     دقق ه     ذه الول     ائق م     ن قب     ل اللجن     ة ب

للجن      ة أن تكل               احب الطل      ب اس      تكما  الول      ائق ف      ي ح      ا  وج      ود نق      ج فيه      ا أو تق      دي  ويض      احات بش       نها قب      ل الب      ة 

  بالطلب. 

  

  ـ ينظ  أمين سر اللجنة محضراً باجتماعات اللجنة ويوق  أ ولاً من كل أعضائها  ب

  

  ( 148المادة )

  

م     ن ت     وافر الش     رو  والمس     تندات المطلوب     ة الموافق     ة عل     ى قي     د اس       الطال     ب ف     ي ج     دو  وك     لاء تق     رر اللجن     ة بع     د تحققه     ا 

تس      جيل الملكي      ة التجاري      ة والص      ناعية وف      ي ح      ا  ع      دم ت      وفر ه      ذه الش      رو  والمس      تندات المطلوب      ة تق      رر رف        الطل      ب 

  ويكون القرار معللا وموضحا  سباب الرف . 



  

  تاريخ الموافقة على القيد. يت  القيد في الجدو  ب رقام متتابعة م  

  

  ( 149المادة )

  

تص    در اللجن    ة قراره    ا ف    ي  ل    ب التس    جيل      لا  م    دة لاتتي    د عل    ى )ش    هر واح    د( م    ن ت    اريخ تق    دي  الطل    ب المس    توفي لجمي      

الش     رو  والمتطلب     ات: وتبل     ل المديري     ة       احب الطل     ب ق     رار اللجن     ة بع     د       دوره بكت     اب  ط     ي ويح     ق لم     ن رف        لب     ه 

  اللجنة أمام مجلس الدولة  لا  )ستين يوماً( من تاريخ وبلاغه القرار.  أن يطعن بقرار

  

  ( 150المادة )

  

تص     در ال     وزارة ج     دولاً س     نوياً ب س     ماء وك     لاء التس     جيل وينش     ر ه     ذا الج     دو  وملاحق     ه ف     ي جري     دة حماي     ة الملكي     ة ولوح     ة 

  وعلانات المديرية. 

  

  في الجدو  وعلام المديرية بجمي  (يجب على وكيل التسجيل المسجل اسمه 151المادة)

  

م     ا يط     رأ عل     ى وض     عه الق     انوني       لا  ممارس     ته الاعم     ا  الموكول     ة الي     ه م     ن تغيي     ر عن     وان مكتب     ه أو فقدان     ه أي ش     ر  م     ن 

  شرو  التسجيل وعليه أن يقرن اسمه برق  قيده بالجدو  في جمي  المكاتبات وا ورام الصادرة عنه. 

  

  ( 152المادة )

  

وكي     ل التس     جيل المت     وفى حكم     ا م     ن الج     دو  بموج     ب         الوف     اة ويص     در ق     رار الش     طب م     ن اللجن     ة ويبل     ل  يش     طب اس      

لورل      ة المت      وفى لاتخ      اذ الاج      راءات الخا       ة لتص      فية أعم      ا  المكت      ب أ       ولاً وف      ي ح      ا   ل      ب أح      د الورل      ة اس      تغلا  



ق      دي   ل      ب جدي      د مرفق      اً المكت      ب وت      وفرت في      ه الش      رو  الخا       ة بالوكال      ةش تس      جيل اس      مه ف      ي الج      دو  ويج      ب علي      ه ت

  بالمستندات المطلوبة الى المديرية وتتب  الاجراءات المنصو  عليها للموافقة على  لبه. 

  

  ( 153المادة )

  

  في حا  وقو  أي مخالفة من الوكيل  حكام القانون أو اللائحة التنفيذية: 

  

الواقع     ة المنس     وبة لوكي     ل التس     جيل واع     داد تقري     ر  تق     وم اللجن     ة أو أح     د اعض     ائها بتكلي       م     ن رئيس     ها ب     التحقق م     ن لب     وت

  بنتيجة التحقيق م  التو يات. 

  

ف    ي ح    ا  لب    وت المخالف    ة تق    رر اللجن    ة ويق    ا  الوكي    ل ع    ن العم    ل لم    دة لاتتي    د عل    ى س    نة ويمن       لاله    ا م    ن تق    دي  أي  ل    ب 

ج     دو  ال     وكلاء ويبل     ل الوكي     ل جدي     د ولا ي     ؤلر ذل       عل     ى الطلب     ات المقدم     ة قب     ل ت     اريخ ف     رض العقوب     ة أو ش     طب اس     مه م     ن 

  القرار  طياً حسب ا  و . 

  

ويج    وز لم     ن       در الق     رار بحق    ه الطع     ن بق     رار اللجن     ة أم     ام مجل    س الدول     ة       لا  م     دة س     تين يوم    اً م     ن ت     اريخ وبلاغ     ه ه     ذا 

  القرار. 

  

  ( 154المادة )

  

مائه  الشخص       ية ولا بم       ا يخ       ج لا يج       وز ل       وكلاء التس       جيل تس       جيل أي م       ن حق       وم الملكي       ة التجاري       ة والص       ناعية ب س       

عمله       ك     وكلاء ويح     ق للمديري     ة ولغ     اء التس     جيل ال     ذي ي     ت   لاف     اً  حك     ام ه     ذه الم     ادة مقاب     ل رس       مح     دد ي     دف  م     ن قب     ل 

  الوكيل. 

  



  ( 155المادة )

  

 تخض  الطلبات والشهادات والمعاملات والتصرفات المذكورة أدناه للرس  المبين بجانب كل منها: 

 الجريدة الرسمية و عادة تصدر م  التعليمات التنفيذية للقانون( )ل  تذكر في

  

  

   أحكام ختامية الفصل السابع 

  

  ( 156المادة )

  

  تحدد رسوم الطلبيات الدولية حسب اتفام وبروتوكو  مدريد والمعاهدات الدولية ذات الصلة بقرار من الوزير. 

  

  ( 157المادة )

  

  نفاذ هذا القانون جمي  القوانين وا نظمة المخالفة  حكامه. تلغى اعتباراً من تاريخ 

  

  ( 158المادة )

  

تص     در اللائح     ة التنفيذي     ة له     ذا الق     انون بق     رار م     ن ال     وزير كم     ا يص     در الق     رارات الت     ي يراه     ا ض     رورية لتنفي     ذ أحك     ام ه     ذا 

  القانون ولائحته التنفيذية. 

  



  ( 159المادة)

  

دة الرس      مية ويعتب      ر ناف      ذاً بع      د م      دة )للال      ين يوم      اً( م      ن ت      اريخ        دوره دمش      ق ف      ي ينش      ر ه      ذا الق      انون ف      ي الجري      

  هــ 22/2/1428

  م. 12/3/2007الموافق لـ

  

  

  

   

   

  

 

 

  

 


